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 الشكر والتقدير
اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى، وأشكرك يا الله على أن 

وفقتني لإتمام هذه الرسالة على الوجه الذي يرضيك ولا يسعني وقد أنهيت إعداد هذه الرسالة إلا أن 

 ضله، فإن أهل الفضل والعطاء هم أهل الشكر والثناء.أعترف لكل ذي فضل بف

يشرفني أن أتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل الدكتور محمد علي الشباطات الذي منحني شرفاً 

عظيماً بالإشراف على هذه الرسالة، ويعلم الله أني وجدت فيه أستاذاً فاضلًا معطاءً سخياً في علمه 

لخبراته العلمية والعملية الغنية الشيء الكثير والكثير مما أثار لي وخلقه، فكان لعلمه الغزير و 

 الطريق للتغلب على إشكاليات هذه الدراسة، فله مني كل الشكر والثناء والتقدير والاحترام.

وأزجي الشكر فائقه، لأعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة، وتكبد عناء 

تهم وتوجيهاتهم القيمة والبناءة مما كان له الأثر الأكبر في إثراء هذه الرسالة قراءتها وإبداء ملاحظا

 وجعلها أكثر رصانة وعمقاً.

 الباحثة

 ورد عـــــــودة

  



 ه

 الإهداء
بي  تإلى من كانت سببا ما أنا عليه الآن، من انتشلتني من قاع الضياع، إلى الوحيدة التي آمن

لي، التي ساندتني وكانت جمهوري الوحيد، من أحبتني بكل ما بالرغم من رؤيتها للخراب الذي بداخ

كانت عكازي عند العرج، وجبيرتي عندما كنت محطمة، وقلبي عندما فقدت و أحمله من ذنوب، 

الأمل في الحياة، إلى جوهرتي الثمينة وشمسي الجميلة التي تذيب بؤسي وحزني، أمي ولا غير 

 فهنيئا لكِ ما صنعتِ وهنيئا لي بكِ.أمي، أهديكِ حبي ورسالتي وجهدي وعمري، 

إلى سندي واستقامة ظهري، إلى ملهمي ومشجعي، في كل مرة أتأرجح بها على حافة اليأس، إلى 

، إلى حبيبي والدي، أنت هنا لأكرمك ولا شيء يوفيك من التكريم حقاً، ولا فخرحمل اسمه بكل أمن 

لام جميل يا صاحب الجميل الذي لا ظر فرصة بحشد كهذا لأعبر لك عن حبي بكتطالما كنت أن

يرد، فشكرا على كل شيء يا كل شيء، كان إرضائك جزء من طموحي، وجزء من سيري في طريق 

الماجستير وها أنا اوفي بوعدي اليوم حتى ترى ثمرة جهدك وطيب غرسك، كنت معنى الحياة لي 

 رضاني الله فيك يا أبتي فهلا رضيت عني.أوقد 

في أوقات ضعفي، إلى سندي في الحياة إلى وليد، ورندة، ن كنتم خير داعم إليكم يا إخوتي يا م

 وفرح، ود.
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 دراسة مقارنة()الركن المفترض في جريمة الرشوة في التشريع الاردني
 ورد نبيل عبد العزيز عوده: إعداد
 محمد علي الشباطاتالدكتور : إشراف

 باللغة العربية الملخّص

 لجريمةا هذهل راسة الركن المفترضالمقصود بجريمة الرشوة، إضافة إلى دالدراسة إلى بيان  تهدف
وذلك من منظور الفكرة الادارية والفكرة الجنائية، من خلال ، يقوم بارتكابها الذيللموظف العامل 

، وبيان النصوص العقابية التي وضعها قانون العقوبات هاالأردني والمصري من القضاءبيان موقف 
ت وقانون العقوبا، 2121( لسنة  5لمــدنيـــة رقم ) نظــــام الخــدمــــة او  ، 1541لسنة  (14)الأردني رقم 

  1573( لسنة 53رقم )المصري 
في بيان مدى كفاية النصوص القانونية التي نظمها كل من التشريع وتمثلت مشكلة الدراسة 

فراد نجم من آثار وأضرار تعود على ألما ي الأردني والتشريع المصري في مكافحة جريمة الرشوة نظراً 
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة  ،ة وعلى الوظيفة العامة ونزاهتها من جهة أخرى يالمجتمع من ناح

وي على ا الموظف العام تنطإذا تبين للإدارة أن المخالفة المسلكية التي ارتكبهأنه من النتائج أهمها 
فإنه يتم إيقاف الاجراءات التأديبية ووقف الموظف خلاق العامة و جنحة مخلة بالشرف والأأجناية 

دعي العام أو الى المحكمة المختصة ولا يتم اتخاذ أي إجراء تأديبي بحقه معن العمل وإحالته إلى ال
لحين صدور الحكم القضائي القطعي، أما بالنسبة للمشرع المصري فلم ينص على وجوب إيقاف 

( 172بتعديل نص المادة )، وأوصت الدراسة دعوى الجزائيةالاجراءات التأديبية لحين الفصل في ال
من قانون العقوبات الأردني بحيث يكون العذر معفيا عند كشف جريمة الرشوة قبل علم السلطات 

  .المختصة، ويكون العذر فيها مخففا بعد علم السلطات المختصة وقبل صدور الحكم النهائي
 م.، الموظف العاالفساد الوظيفي، الوظيفة العامةترض، الكلمات المفتاحية: الرشوة، الركن المف
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يزيةالملخص باللغة    Abstractالانجل
The study aimed to clarify the meaning of the crime of bribery, in addition to studying 

the supposed corner of this crime for the employee who commits it, from the perspective 

of the administrative idea and the criminal idea, through the statement of the position of 

the Jordanian and Egyptian judiciary, and the statement of the penal provisions 

established by the Jordanian Penal Code No. 16 of 1960, the Civil Service System No. 9 

of 2020, and the Egyptian Penal Code No. 58 of 1973 

The problem of the study was to demonstrate the adequacy of the legal texts regulated 

by both Jordanian and Egyptian legislation in combating the crime of bribery due to the 

resulting effects and damage to members of society on the one hand and the public office 

and its integrity on the other hand, and the study reached a set of results, the most 

important of which is that if the administration finds that the behavioral violation 

committed by a public employee involves a felony or a misdemeanor that violates public 

honor and morals, the disciplinary proceedings are suspended and the employee is 

suspended from work and referred to the prosecutor general or the competent court, and 

no disciplinary action is taken against him until the verdict is issued as for the Egyptian 

legislature, it did not provide The study recommended amending the text of Article (172) 

of the Jordanian Penal Code so that the excuse is exempted when the bribery crime is 

revealed before the knowledge of the competent authorities, and the excuse is mitigated 

after the knowledge of the competent authorities and before the issuance of the final 

judgment. 

Keywords: bribery, supposed corner, job corruption, public office, public employee. 
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  : الفصل الأول
 خلفية الدراسة وأهميتها

 مقدمة ال

لمفترض في جريمة الرشوة التي من شأنها القضاء على الدراسة على بيان الركن اهذه  قامت

داء  هيو صيبت بها المجتمعات القديمة والحديثة أجريمة فهي مبدأ المساواة و العدالة بين المواطنين، 

مثل ن الموظف العام هو الذي يأخبيث يفتك بالوظيفة العامة ويؤثر سلبا على المجتمع ككل، وبما 

يقوم الموظف بطلب الرشوة من الجاني دائما في هذه الجريمة حيث مام المواطنين فهو أالدولة 

الشخص الذي يقدم معاملة مهمة وضرورة ملحة لإنهائها بسرعة، فيستغل الموظف حاجة الإنسان 

ر من لشخص آخمن المال أو منفعة سواء لنفسه أو  اً ة ويطلب منه هدية معينة أو مبلغلهذه المعامل

هذه المعاملة هي في صميم عمل هذا و الموظف ي جزء من واجبات التي ه أجل إتمام المعاملة

فيجعل  قيامه بوظيفتهل بديلاراتب من الدولة الموظف العام ويتقاضى  ،الموظف ومن واجبه إنجازها

لعامة ومما لا شك فيه أن الوظيفة امما يفقد ثقة المواطن بالدولة، من الوظيفة سلعة تباع و تشترى 

نفوذاً في نطاق تخصصه، وهذا لا يعني أن يستغلها الموظف، فهذه السلطة  تمنح الموظف سلطة أو

تمنح على سبيل الثقة، ويجب على الموظف الحفاظ عليه واستخدامها بالشكل الصحيح وفق واجبات 

وظيفته بنزاهة وعدم خيانة، ويجب استغلالها لتحقيق مصالح الدولة والمواطنين لا لمصالحه الشخصية 

هذه الحالة قد خان الأمانة الممنوحة له، واستغل وظيفته لتحقيق طموحاته من مكاسب لأنه يكون في 

غير مشروعة على حساب الوظيفة المكلف بها، وهنا يكون قد أضر بوظيفته في المقام الأول، وكذلك 

لذلك  ،بالجهة الحكومية التي عينته، لأنه يلوث سمعة هذه المؤسسات ويؤثر ذلك على الدولة بأكملها

ءة من الشروط الى ضمان كفاهذه تعيين في وظائف الدولة حيث تهدف لقام المشرع بوضع شروط ل
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أو جنحة مخلة بالشرف و ن لا يكون محكوما عليه بجناية أهمها أ سيعين في تلك الوظائف، ومن 

رتكب ا ذا كان قد تم تعيينه و بعد ذلكوإ ،تخلف هذا الشرط فلا يتم تعيينهوفي حال   ،خلاق العامةالأ

يث يختلف ح ،ت جزائية و تأديبيةنه يترتب عليه عقوباإخلاق العامة فالأي جريمة مخلة بالشرف و أ

رة هذه ، ولخطو براءتهاو  بإدانتهما باختلاف الحكم الجزائي الصادر إثر المترتب على الموظف الأ

جل أن م همية كبيرة،، فإن دراسة هذا النوع من الجرائم له أ عليها المترتبةثار الجريمة و خطورة الآ

تسليط الضوء على تفشي القيم السلبية في الجهاز الاداري، ومن أجل الوقوف على السياسة التشريعية 

ة على تفعيل دور الرقابة الاداريردني والمصري للحد من ذلك الفساد، و بعها كل من المشرع الأالتي ات

م ياً أ، سواء أكان داخلالعامالموظف ى لى فرض رقابة صارمة علإجهزة الدولة، حتى تصل بالنتيجة أ

لأن هذه الجريمة خطورتها تمس أفراد المجتمع وتمس الدولة، ولها أثر كبير على كافة  خارجياً،

 الاجتماعية.و المستويات الأخلاقية والاقتصادية 

 مشكلة الدراسة

في جريمة  ةتوضـــيح الضـــوابط والمعايير التشـــريعية والقضـــائية المعتبر تكمن مشـــكلة الدراســـة في 

مدى كفاية النصـــــــــوص القانونية التي نظمها كل من التشـــــــــريع الأردني والتشـــــــــريع الرشـــــــــوة ، وبيان 

هذه الدراســــــــــة في تحديد المركز القانوني  ةهذه الجريمة، كما وتثور إشــــــــــكاليالمصــــــــــري في مكافحة 

م الجزائي ر الحكللموظف العام، والاثار الجزائية المترتبة على ارتكابه لجريمة الرشــــــــــــــوة و مدى تأثي

لى لى معرفة اثر العفو العام في جريمة الرشوة عإ، بالإضافة قوبة التأديبية و الوظيفة العامةعلى الع

 إعادة تعين الموظف العام.  
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 أهداف الدراسة 

تهدف هذه الدراسة إلى بيان المقصود بجريمة الرشوة، إضافة إلى دراسة الركن المفترض لجريمة 

ن خلال الجنائي، م والفكر الاداري  بارتكابها الموظف العام وذلك من منظور الفكرالرشوة التي يقوم 

بيان موقف القضاء الأردني والمصري من جريمة الرشوة، وبيان النصوص العقابية التي وضعها 

 , 2121( لسنة 5نظــــام الخــدمــــة المــدنيـــة رقم )و  1541لسنة  (14)قانون العقوبات الأردني رقم 

 .1573ة لسن (53)وقانون العقوبات المصري وتعديلاته بالقانون رقم 

  أهمية  الدراسة

تسليط الضوء على جريمة الرشوة التي يرتكبها الموظف العام، كون أن هذه الجريمة تعتبر صورة 

الجرائم الخطرة التي جرمها كلا المشرعين الأردني  أهم والتي تعتبر من ،من صور الفساد الوظيفي

 ، وتأتي أهمية الدراسة أيضا في بيان المسؤوليةوالتي تقع على السلطة العامة في الدولة مصري وال

والوقوف  ،الجزائية والادارية لجريمة الرشوة وركنها المفترض والوسائل الوقائية المتبعة في مكافحتها

حماية اء العلى السياسة التشريعية المتبعة في كل من القانون المصري والاردني، من أجل إضف

  للصفقات العمومية التي تقوم بها أجهزة الدولة. 

 اسئلة الدراسة 

 ما هي أوجه القصور التشريعي لجريمة الرشوة في القانونين الأردني والمصري؟  -1

 الركن المفترض في جريمة الرشوة؟ما هو  -2

مختص بالعمل لقيام  ن يكون الموظفأو المشرع الاردني أهل اشترط المشرع المصري  -3

 ؟جريمة الرشوة

 أثر الحكم الجزائي في جريمة الرشوة على الوظيفة العامة؟  -4
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و أاثر الحكم الجزائي على الموظف العام عند صدور الحكم القطعي من المحكمة بالبراءة  -5

 الادانة؟

 ثراً على المسألة التأديبية فيما يتعلق بجريمة الرشوة؟أهل للعفو العام  -4

 محددات الدراسة

 الجنائية لجريمة المسؤولية أبعاد تحديد دراسة على الحالية الدراسة تقتصر :يةالموضوع الحدود

 .العام الموظف يرتكبها التي الرشوة

 من تشريعات فيها صدر وما مصر وجمهورية الهاشمية الأردنية المملكة في :المكانية الحدود

 .للحد من ارتكاب جريمة الرشوة نظمت إدارية وجزائية

 جريمة الرشوة تنظم التي النافذة والقوانين التشريعات في الزمانية الحدود تمثلت :الزمانية الحدود

وقرارات إدارية  قضائية أحكام من صدر ما إلى إضافة الدراسة إجراء وقت المفعول سارية

 .الدراسة موضوع فيما يخص

 مصطلحات الدراسة 

عرضها  أو حكمه في نم أو العام الموظف جانب من قبولها أو الفائدة طلب : هيالرشوة -1

 (1)حكما. أو حقيقة به يختص وظيفي عمل مقابل عليه

: وهو من يقدم مال أو منفعة غير مستحقين أو الوعد بأي منهما لموظف أو مكلف الراشي -2

  )2(.بخدمة عامة سواء بحق أو بدون حق

                                           
ه(، الروضة الندية شرح الدرر البهية ، دار  1317البخاري، ابو الطيب محمد صديق خان الحسيني، ) (1)

 .251، ص2المعرفة،ج
 225ن، دار الكتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة ، صالجامع لأحكام القرآ ،(1547)القرطبي، (2)
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: وهو الموظف أو المكلف بخدمة عامة الذي يخل بواجبات وظيفته ومقاصدها المرتشي -3

و دائرة أمشروعة مقابل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يدخل في مجال وظيفته ال

اختصاصه أو يكون ضمن واجباته ومهامه ومسؤولياته سواء أكان هذا العمل أو الامتناع 

 (1)موافقا لواجبات وظيفته أم مخالفا لها.

ي السلك الادار نه يعد موظفا بالمعنى المقصود كل موظف عمومي في أ: على الموظف العام -4

ل و فرد من افرادها ، وكأو العسكرية أو القضائي ، وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أ

 (2)و في إدارة عامة.أو مستخدم في الدولة أعامل 

: "ظاهرة عالمية تتضمن استغلال الوظيفة العامة والمصادر العامة استغلال النفوذ الوظيفي -5

ل مناف للشرف والانظمة الرسمية، سواء أكان هذا لتحقيق منافع شخصية أو جماعية بشك

الاستغلال بدافع شخصي من الموظف نفسه، أم نتيجة للضغوط التي يمارسها عليه الأفراد 

أو المؤسسات من داخل أو خارج الجهاز الحكومي، وسواء أكان هذا السلوك تم بشكل فردي 

 .(3)أم بشكل جماعي"

 الدراسات السابقة 

(، المواجهة 2012سيف ابراهيم، الكساسبة، عبد الرؤوف أحمد، )المصاروة، دراسة  -1
الجنائية لجريمة الرشوة في قانون النزاهة ومكافحة الفساد، دراسة تحليلية"، مجلة علوم 

 .5، العدد54الشريعة والقانون، المجلد،

                                           
 225المرجع نفسه ، صالقرطبي،  (1)
 وتعديلاته . 1541لسنة  14رقم  ( من قانون العقوبات الاردني145المادة ) (2)
 115(، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، ص1532حسني، محمود نجيب، ) (3)
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هدف البحث إلى بيان السياسة التجريمية في مواجهة جريمة الرشوة بحسب ما جاء في نص 

، إضافة إلى بيان جريمة 2114لسنة  13( من قانون النزاهة ومكافحة الفساد الأردني رقم 14مادة )ال

الرشوة التقليدية وجرائم الرشوة المستحدثة وفقا للاتفاقيات الدولية، وبين الباحث السياسة العقابية لجريمة 

العقوبات  ص عليها في قانون الرشوة في القانون الأردني وتوصل الباحث إلى أن جريمة الرشوة المنصو 

 .الأردني والمتمثلة في الصورة التقليدية يكون فيها المرتشي موظفا عاما أو من في حكمه

ا ستتحدث ، أنه المصاروة، سيف ابراهيم، الكساسبة، عبد الرؤوف أحمددراستي عن دراسة  تختلف

لسياسة اشريع المصري وبيان عن جريمة الرشوة في الوظيفة العامة في كل من التشريع الأردني والت

  .التي وضعها كلا المشرعين للحد من تلك الجرميةالعقابية 

، جريمة الرشوة و سبل مكافحتها ما بين قانون (2012)دراسة قويدر دواجي سهام ،  -2
 العقوبات و قانون الفساد، جامعة زيان عاشور، الجزائر.  

كالية المطروحة  والمتمثلة في هل يمكن هدفت الدراسة بالدرجة الأولى الى الإجابة عن الإش

مع الرشوة لق الوحيدة؟ وهل العقوبة هي الآلية عليهاو القضاء  الخطرة ةالإجراميمكافحة هذه الظاهرة 

 يستمدو لمنع وقوع جريمة الرشوة و تخليص المجتمع من آثارها السلبية،  الكفيلةومحاولة إيجاد الحلول 

إذ  بموضوعات الفساد وشتى أنواعه عناية يوليلدولي الذي أصبح من اهتمام المجتمع ا أهميةالبحث 

 . فحسب وطنيا محليا وليس دوليا عالمياأصبح موضوعا 

 الركن المفترض في جريمة الرشوة، بالإضافة إلى بيان اثرعن دراسة قويدر أنها ستبين  تختلف

  .الحكم الجزائي على الموظف والوظيفة العامة في جريمة الرشوة
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الإسلامية  الكلية مجلة، الرشوة لجريمة القانوني لتنظيم، ا2014، مجيد أحمد ة فليفل،دراس -3
 . 33، العدد10 مجلد الجامعة،

هدفت الدراسة إلى الكشف عن التنظيم القانوني لجريمة الرشوة. وأكدت الدراسة على أن جريمة 

اعتداء على المصلحة العامة الرشوة تعد من أخطر الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة إذ أنها تشكل 

واعتداء على الإدارة العامة للدولة على حد سواء وأصبحت تنخر في المجتمعات وتطيح الحكومات، 

وهي داء اجتماعي وسلوك لا أخلاقي واعتبرت خروجا على قيم اجتماعية وكونها أصبحت ظاهرة 

اسة على . واستندت الدر انتشرت بشكل مخيف بالعراق حتى صارت تشكل خطرا على اقتصاد البلاد

عدة مباحث، ركز المبحث التمهيدي على التطور التاريخي لجريمة الرشوة، من خلال، شريعة 

حمورابي، والقانون الروماني، الشريعة الإسلامية، قانون العقوبات البغدادي الملغي، قانون العقوبات 

 .العراقي النافذ

 حكام الموضوعية لجريمة الرشوة والعقوباتدراستي عن دراسة فليفل أنها ستتناول الأ تختلف

 المقررة لها في القانون الأردني والقانون المصري. 

 الدراسةمنهجية 

: وذلك من خلال وصف النصوص القانونية المتعلقة بموضوع الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي

ية التي قابفي كل من القانون الأردني والقانوني المصري، إضافة إلى تحليل النصوص الع

وضعها كلا المشرعين وتحليل قرارات محكمة التمييز الأردنية والمتعلق بموضوع جريمة 

 الرشوة. 

ا بالتشريع ه: وذلك من خلال بيان النصوص القانون في التشريع الأردني ومقارنتالمنهج المقارن 

 المصري.
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  : الثانيالفصل 
 ماهية جريمة الرشوة

التي تقع  ضد نزاهة الوظيفة العامة، ولربما تكون أهم شكل من  من أخطر الجرائمالرشوة تعتبر 

أشكال الجرائم التي تخل بالشرف والأمانة لما لها من آثار وخيمة ليس فقط على الجهاز الإداري بل 

انها تؤثر على المجتمع ككل، وإن هذه جريمة  ليســـــــت من نتاج عصـــــــرنا الحديث فهي معروفة منذ 

بوجود فكرة الدولة، فقد كانت موجودة منذ العصــــــــــــــور القديمة، وما نحن زمن طويل ووجودها ارتبط 

 عليه في عصرنا هذا ما هو إلا مجرد تطور لهذه الظاهرة وزيادة لأشكالها.

لقد عرفت الحضـــارات القديمة فكرة الرشـــوة بما في ذلك الحضـــارة الفرعونية والحضـــارة الرومانية 

ارة الفرعونية كانت جريمة الرشــوة محاطة بأهمية وعناية امتدادا الى الحضــارة الإســلامية، ففي الحضــ

من  (12)رقم   يحذر القضــــــاة من الرشــــــوة في نص المادةو كبيرة من حيث تجريمها والعقاب عليها، 

ولا تأخذوا أية هدية من أحد، وإلا فكيف يمكنكم أن تحكموا بالعدل إذا هذا التقنين، فقد نصـــت على "

  (1)لقانون".على ا كنتم أنتم أنفسكم جناة

يضــــا علــــى مكافحتهــــا والحــــد مــــن توســــعها أمــــا بالنســــبة الــــى الحضــــارة الرومانيــــة فقــــد عملــــت أ

وانتشـــــارها، فكـــــان يعاقـــــب الشـــــخص المرتشـــــي بغرامـــــة تســـــاوي قيمـــــة الرشـــــوة، وفيمـــــا بعـــــد تـــــم مـــــنح 

القاضـــــي صـــــلاحية الحكـــــم بـــــالنفي والاعـــــدام علـــــى المرتشـــــي فـــــي حـــــال كانـــــت هـــــذه الرشـــــوة ســـــبب 

  (2)خص بريء.للتضحية في ش

                                           
 . 55، ص3بحث في القضاء الجنائي عند الفراعنة، المجلة الجنائية القومية، عدد(، 1535) عبيد، رؤوف (1)
 . 114، ص3الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربية، ط (،1531) سرور، احمد (2)
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ن الكـــــريم آوبالوصــــول الــــى الحضــــارة الإســــلامية فقــــد حـــــرم الــــدين الإســــلامي الرشــــوة فــــي القــــر 

مــــن ســــورة البقــــرة بعـــــد  (133)وفــــي الســــنة النبويــــة، قــــال الله تعــــالى فــــي كتابـــــه الكــــريم فــــي الآيــــة 

أأأألو وَ ﴿بســــم الله الــــرحمن الــــرحيم  كُأأأأامو لوتَأأأألُكالاوا وَلَا تَأأأألُكالاوا أَمُأأأأوَالَكامُ بَيُأأأأنَكامُ بوالُبَاطو تاأأأأدُلاوا بوهَأأأأا إولَأأأأى الُحا

أأأأونَ  ُْمو وَأَنُأأأأتامُ تَعُلَما أأأأنُ أَمُأأأأوَالو النُأأأأاسو بوأأأأالإوُ يقًأأأا مو ، وفـــي حــــديث عـــن الرشــــوة ايضـــا قــــال رســــول ﴾فَرو

  (1): "لعنة الله على الراشي والمرتشي" .صلى الله عليه وسلمالله 

ا همية بالغة لمأ ت كان هذا الموضـــوع ذو مر الحضـــارانه على أوبناء على ما ســـبق يتضـــح لنا 

يخلف ورائه من آثار ســــــــلبية تؤثر على المجتمعات وفي وقتنا الحالي بالأخص على الوظيفة العامة 

وة في لرشـــالأمر الذي يخل في عمل الجهاز الإداري بشـــكل ســـليم، وفي هذا الفصـــل ســـنبين مفهوم ا

المفترض لجريمة الرشــــوة، وتوضــــيح صــــفة  ردني والمصــــري، وبيان الركنكل من الفقه والقضــــاء الأ

 . شي والمرتشي في كل من القانونيينالرا

 سيتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين وذلك على النحو التالي: 

 مفهوم جريمة الرشوةالمبحث الأول: 

 المبحث الثاني: السياسة العقابية لمواجهة جريمة الرشوة

  

                                           
 . 75، ص2وة، دار الفكر، بيروت، جباب التغليظ في الحيث والرش ماجة ابنمحمد بن يزيد أبو عبد الله، سنن  (1)
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  : المبحث الأول
 مفهوم جريمة الرشوة

ان الفاعل ذا كإتقوم جريمة الرشوة الا فلا التي تتطلب صفة معينه لقيامها  موة من الجرائالرش

قيام موظف عام أو شخص ذو صفة عامة أو منتدب لخدمة عامة يقصد بالرشوة  موظفا عاما و

أو هدية، أو منفعة أو وعد أو أي أمر فيه منفعة،  أو طلب مال، سواء بالانتخاب، أو التعيين بأخذ،

ريمة وعليه فإن أهم عنصر لقيام ج، فسه أو لغيره، لغايات القيام بعمل يعد من واجبات وظيفتهلن

 .الرشوة هو أن يكون المرتشي أو طالب الرشوة موظفاً عام أو من يعتبر في حكم الموظف العام

ويقوم الموظف باستغلال وظيفته والسلطة المخولة له بمقتضاها بطلب من شخص يقوم بتقديم 

لة مهمة وبحاجة ماسة لإنهائها فيستغل الموظف حاجة الإنسان لهذه المعاملة ويستغله في طلب معام

هدية معينة أو مبلغ من المال أو منفعة سواء لنفسه أو لشخص آخر حتى يقوم بإنجاز المعاملة وإلا 

به اجفإنه لم يتم إنجازها، على الرغم من أن هذه المعاملة هي في صميم عمل هذا الموظف ومن و 

 إنجازها ويتقاضى راتب من الدولة على قيامه بوظيفته.

 ومن هنا نتناول هذا الموضوع، وقسمنا المبحث الاول الى مطلبين:

 المطلب الاول: تعريف جريمة الرشوة.

 ركان جريمة الرشوة.أالمطلب الثاني: 
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  :الأول المطلب 
 ريمة الرشوةجتعريف 

وم من تحديد مفهأو المعاقبة عليها، فلا بد لنا  للرشـــــــــــوة طابع خاص ســـــــــــواء من حيث ارتكابها

الرشــــــــــــــوة من خلال التطرق إلى تعريفها الذي تم وضــــــــــــــعه من قبل فقهاء العلم والقانون، وتعريفها 

 .نصل بالنتيجة الى مفهوم واضح لهاالقضائي، حتى 

لمشهور وأصلها اوالرشوة بالكسر هو "، "مثلثة الراء فتنطق الراء بالحركات الثلاثة"الرشوة في اللغة 

 (1)."في اللغة من الرشاء وهو الحبل الذي يربط في الدلو لكي يتوصل به إلى الماء

استرشى ما في الضرع واسترشى ما فيه إذا أخرجه، واسترشى في حكمه، طلب الرشوة " ويقال

 عليه، واسترشى الفصيل إذا طلب الرضاع، وقد أرشيته أرشاء، أرشى الرجل إذا حك خوران الفصيل

 .(2)"ليعدو،  ويقال للفصيل الرشي و الرشاة نبت يشرب للمشي

ما يتوصل به إلى الحاجة بالمصانعة، بأن تصـن له شيئاً ليصنع لك شيئاً "ومن معاني الرشوة 

وتعرف الرشوة ، (3)"آخر، والمصانعة: المداهنة، وصانعته داهنته، ويقـول صانعت الوالي إذا رشيته

                                           
 .55الكتب المصرية ، القاهرة ،  ص م(، الجامع لأحكام القرآن ، دار 1544القرطبي، شمس الدين، ) (1)
 . 1171ابن منظور، لسان العرب المحيط، المجلد الثاني، دار الجيل، بيروت،  ص  (2)
ة ، تحقيق محمد على النجار ، الدار الراية ، جزء أول انظر : أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري ، تهذيب اللغ (3)

 371،  232، مادة رشا وجزء ثاني مادة صنع ، الـدار المصـرية للتأليف والترجمة ، 
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وتعرف أيضا بأنها "ما يعطيه الشخص  (1)بطال حق، أو لإحقاق باطل"اصطلاحا بأنها "ما يعطى إ

 .(2)للحاكم وغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد"

وتعرف بأنها "سلوك ينطوي على طلب أو قبول أو أخذ نقود أو أي فائدة أخرى من جانب موظف 

ء عمل او اخلال بواجبات امتناع عن أدا أوأو من في حكمه وذلك لنفسه او لغيره مقابل أداء عمل 

 .(3)و يزعم ذلك"أو يتعمد خطأ أنه من اعمال الوظيفة أالوظيفة مع علمه بذلك 

عطى ما ي"يذهب الفقهاء في تعريف الرشوة إلى عدة مذاهب، وقد ذهب رأي إلـى أن الرشوة هي 

 .(4)"لإبطال الحق أو لإحقاق الباطل

، (5)يره ليحكم له، أو يحمله على مـا يريـد"نها "ما يعطيه الشخص للحاكم وغأوذهب آخر إلـى 

 . (6)وقيل أيضاً إنها "ما أعطاه المرء ليحكم له بباطل أو ليـو لي ولايـة أو ليظلم له إنسانا"

وأما آخر فذهب إلى أن الرشوة هي "ما يدفع من مال إلـى ذي سلطان، أو وظيفة عامة ليحكم 

 .(7)"مه عملًا وهلم جرا، أو على خصمه بما يريد هو، أو يؤخر لغري له

                                           
هـ(، تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، دار 1353المبار كفوري، أو العلاء محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم، ) (1)

 741، ص4، ج1نان، صالكتب العلمية، بيروت، لب
، 4، ج1هـ(،شرح تنوير الابصار، تحقيق عادل أحمد، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1415بن عابدين، محمد، )(2)

 213ص
 555، ص1التهانوي، المولوي محمد بن علي، كشف اصطلاحات الفنون كلكته، ج (3)
 .21، ص 1حلبي الحقوقية، لبنان، طقانون العقوبات القسم الخاص، منشورات ال (،2111)القهوجي ،علي  (4)
رد المحتار علـى الدر المختار تحقيق:  (،ه1415)محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي،  (5)

 213ص ، ،دار الكتب العالمية ، بيروت 1عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض ، ط
  14ص 11ج  ،المحلي، دار الاتحـاد المصـري للطباعة ،(ه3511)أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ،  (6)
 . 145أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، مرجع سابق، ص (7)
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الرشوة "، وقال ابن عربي  "خذهأبأنها ما يؤخذ بغير عوض، ويعاب "وعرف بعض الفقه الرشوة 

هي كل مال دفع ليبتاع به من ذي جاه عوناً على ما لا يحل ، وقيل الرشوة هي التي يشترط على 

 . (1) "قابلها الحكم بغير الحق او الامتناع عن الحكم بحق

هي إتجار موظف في أعمال وظيفته، عن طريق الاتفاق مـع صاحب الحاجة أو التفاهم "الرشوة و 

معه على قبول ما عرض الأخيـر، مـن فائـدة أو عطية، نظير أداء أو امتناع عن أداء عمل يدخل 

 . (2)"في نطاق وظيفتـه أو دائـرة اختصاصه

حصرها  من الصعبالرشوة لأنه  لجريمة محددلم يجتمعوا على تعريف  الفقهاءن أوترى الباحثة 

 . جامع بتعريف واحد

، قانون العقوباتمن  (173الى) (171من )ردني جريمة الرشوة في المواد عالج المشرع الاوقد 

كل موظف وكل شخص ندب إلى خدمة عامة  نهأ"على من ذات القانون  (171)نصت المادة  حيث

كالمحكم والخبير والسنديك طلب  بمهمة رسميةسواء بطريقة الانتخاب أو بالتعيين وكل شخص كُلف 

أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أي من المنافع الأخرى من أجل القيام بعمل حق بحكم 

 ."وظيفتهُ يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة تعادل قيمة ما طلب أو قبل من نقد أو عين

كة الكهرباء إن شر "في أحد قراراتها بقولها ز الأردنية محكمة التمييهذا الصدد ما قضبت به وفي 

تقر الاجتهاد وقد اس ،الأردنية هي إحدى فروع هيئة تنظيم قطاع الطاقة وتخضع لقانون الكهرباء العام 

                                           
 2جشرح الدرر البهية ، دار المعرفة، الروضة الندية (،ه 1317)البخاري، ابو الطيب محمد صديق خان الحسيني،  (1)

 . 251، ص
شرح قانون العقوبات المصري،  القسـم الخـاص،  دار المطبوعات الجامعية،   ،(1573)أبو عامر، محمد زكي  (2)

 .33القاهرة،  ص
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القضائي على أن العامل في شركة الكهرباء العامة يعتبر من الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 

 ن المفهوم السائد للرشوة هو اتجار الموظف العام في وظيفتهأوحيث  ( من قانون العقوبات145)

وذلك بتقاضيه أو قبوله أو طلبه مقابل نظير قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه وفقاً 

 .(1)"( من قانون العقوبات7ام المادة )لأحك

 (113)في المواد من  الرشوةجريمة حكام أعالج   نجد أنه قدوبالنظر الى التشريع المصري 

من  (114)في المادة حيث نص  1537الصادر عام (53)من قانون العقوبات رقم  (111)حتى 

 و أخذ وعداً او عطيةً أو قبل أو لغيره أانه كل موظف عمومي طلب لنفسه "على قانون العقوبات 

 وقع منه من ذلكو لمكافأته على ما أبواجباتها  الاخلالو أعمال وظيفته أ للامتناع عن عمل من 

 . (2)"من ذات القانون  (113)يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 

محكمة النقض المصرية عرفت جريمة الرشوة على أنها "تجارة المستخدم  نأ نجدوفي القضاء المصري 

على جريمة نص ، و (3)في سلطته لعمل شيء أو امتناعه عن عمل شيء يكون من خصائص وظيفته"

و أانه كل موظف عمومي طلب لنفسه "من قانون العقوبات المصري على  (113)الرشوة في المادة 

عمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد أ عمل من  لأداءو عطية أو أخذ وعداً أو قبل ألغيره 

 . (4)"و وعد بهأعطى أ وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على ما 

                                           
 ، موقع قرارك 31-12-2121محكمة التمييز بصفتها الجزائية، الصادر بتاريخ  - 2113لسنة  2535الحكم رقم  (1)
 .  1537لسنة  53من قانون العقوبات المصري رقم  114انظر المادة  (2)
(، ماجد بن هلا بن حمدان، الرشوة وأحكامها دراسة فقهية مقارنة، رسالة ماجستير، 2113كر في الحجري،)ذ (3)

 11جامعة آل البيت، ص
 .  1537لسنة  53من قانون العقوبات المصري رقم  113انظر المادة  (4)
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ن وقاما بالنص على عقوبة الرشوة دو لا المشرعان سارا على نفس النهج ن كِ أب ذلك يلاحظوعلى 

عريفاً ضع تو بكِلا المشرعين ه كان من باب الأولى على نأ، وترى الباحثة وضع تعريف محدد لها

 . واضحاً لجريمة الرشوة

طاق وتحصر نعمال التي تعد من قبيل الرشوة ، يحصر الألجريمة الرشوةتعريف  تحديدن إ

تم حصر ذا تم تعريفها سيإ، و على  العديد من الصور تقومنه جريمة الرشوة قد أالتجريم فيها، علما 

خطر الجرائم التي تقع على الوظيفة العامة أجريمة الرشوة تعتبر من  لأننطاق التجريم فيها، 

 . لهابتحديد العقوبة المناسبة  بااكتفونلاحظ بأن كلا المشرعين قد والمجتمع، 

  : المطلب الثاني
 ركان جريمة الرشوةأ

جريمة الرشوة كما ذكرنا، هي من الجرائم التي تقع على الوظيفة العامة والسلطة العامة في 

 وأ عام مكلف بخدمة عامةذا وقعت من موظف إلا إن تتحقق أي لا يمكن لجريمة الرشوة أ الدولة،

طلب الركن المفترض لجريمة الرشوة من خلال ، وسنبين في هذا الممن هو في حكم الموظف العام

 ركانها والقواعد العامة المتعلقة بها. أصفة الموظف و بيان 

 : الركن المفترضاولا : 

لا بتوافر الركن المفترض المتمثل بصفة الموظف العام حيث إن تقوم جريمة الرشوة ألا يمكن 

قيقها الغاية التي جاء كل تشريع لتح بإختلافوذلك  ريختلف تعريف الموظف العام من تشريع للآخ

  .بين المقصود بالموظف العام وفقا للتشريع و القضاءأوعلى ذلك سوف 

مة عرف المشرع الأردني الموظف في نظام الخد بالنسبة للتعريف التشريعي للموظف العام، فقد

يلات تشكالشخص المعين بقرار من المرجع المختص، في وظيفة مدرجة في جدول المدنية بأنه "
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الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة أو موازنة إحدى الدوائر والموظف المُعين بموجب 

 .(1)"عقد ولا يشمل الشخص الذي يتقاضى أجراً يومياً 

و تستنتج الباحثة من التعريف السابق أن المشرع الأردني بين الموظفين الخاضعين لأحكام نظام 

يد ن العدأيعني وجوب خضوع جميع الموظفين لنظام الخدمة المدنية حيث الخدمة المدنية وهذا لا 

 .نكار انهم موظفين عامينإمن الموظفين لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية ولا نستطيع 

مــــن قـــــانون العقوبـــــات الاردنـــــي  (145)عــــرف المشـــــرع الاردنـــــي الموظــــف العـــــام فـــــي المـــــادة و 

و أموظــــــــف عمــــــــومي فــــــــي الســــــــلك الاداري نــــــــه يعــــــــد موظفــــــــا بــــــــالمعنى المقصــــــــود كــــــــل أعلــــــــى "

فرادهـــــا ، وكـــــل أو فـــــرد مـــــن أو العســـــكرية أالقضـــــائي، وكـــــل ضـــــابط مـــــن ضـــــباط الســـــلطة المدنيـــــة 

 . (2)"و في إدارة عامةأو مستخدم في الدولة أعامل 

لى خدمة عامة إكل موظف وكل شخص ندب ( سالفة الذكر على "171وكما نصت المادة )

 ."وكل شخص كلف بمهمة رسمية كالمحكم والخبير والسنديكسواء بالانتخاب أو بالتعيين 

 لأغراضتشمل كلمة موظف -أ/أ( من قانون الجرائم الاقتصادية الموظف بأنه "2وعرفت المادة )

عامل معين من المرجع المختص بذلك في أي جهة من  أومستخدم  أوهذا القانون كل موظف 

ات مجالس الجه وأعضاءلمادة، كما تشمل رؤساء الجهات المنصوص عليها في الفقرة )ب( من هذه ا

وتشمل عبارة -بوالتي تنص على "( من الفقرة )ب( من هذه المادة 3الى  3في البنود)  الواردة

الأموال العامة لأغراض هذا القانون كل مال يكون مملوكا أو خاضعا لإدارة اي جهة من الجهات 

-3،مجلسا الأعيان والنواب -2 ،مؤسسات الرسمية العامةالوزارات والدوائر وال-1:التالية أو لأشرافها

                                           
 (2، المادة )( من الدستور121) صادر بمقتضى المادة 2121( لسنة  5رقم )  نظــــام الخــدمــــة المــدنيـــة (1)
 من قانون العقوبات الاردني .  145انظر المادة  (2)
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النقابات والاتحادات والجمعيات  -4 ،البلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة

لأحزاب ا-4 ،البنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات الإقراض المتخصصة -5،والنوادي

اي جهة ينص القانون  -3 ،ئيس من موازنة الدولةي جهة يتم رفد موازنتها بشكل ر أ-7، السياسية

 (1) .جرأبدون  أوجر أوكل من كلف بخدمة عامة ب"، على اعتبار أموالها من الأموال العامة

ث شمل حي ولغايات التجريم توسع في مفهوم الموظف العام الجزائين المشرع أالباحثة ترى 

حيث يشمل بكبر للوظيفة العامة أيق حماية خرين واعتبرهم بحكم الموظف العام وذلك لتحقأشخاص آ

ي مصلحة تابعة للدولة ، وذلك لأهمية وخطورة الواجبات التي تقع على كاهل أكل شخص يعمل في 

المحافظة على سير المرفق العام، من  هو توسيع نطاق العقوبة و الموظف العام، والهدف من ذلك

وجاء  ،ماالصالح الع لى تحقيقإت و الوصول الغاية التي يهدف اليها قانون العقوبا جل تحقيقأ

ن تتصف طبيعة عمل الموظف العام بالديمومة لأنه شمل العمال أالتوسع بعدم اشتراط المشرع 

ا لذلك طبيقوت  دنى درجات السلم الاداري أنه شمل المستخدمين الذين هم في أيضا أونرى  ،بتعريفه

و القضائي أا "كل من شغل مقعدا في السلك الإداري نه يعد موظفأردنية بفقد قضت محكمة التمييز الأ

ي و مستخدم فأو فرد من افرادها، وكل عامل أو العسكرية أوكل ضابط من ضباط السلطة المدنية 

 .(2)و في ادارة عامة"أالدولة 

                                           
بتاريخ  3351، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 1553لسنة  11قانون الجرائم الاقتصادية الأردني رقم  (1)

 722على الصفحة  1553/14/17
 ، موقع قسطاس . 14/2/4211، تاريخ  2115لسنة  2122تمييز جزاء رقم  (2)
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الذي " أنهب محكمة العدل العليا سابقا و بالنسبة للتعريف القضائي للموظف العام  فقد عرفته

شخاص القانون العام، وينسحب أحد أو أمة مرفق عام من مرافق الدولة، دبعمل دائم في خ يعهد اليه

 .(1)"هذا التعريف على موظفي المؤسسات العامة

لم يقوم بوضع تعريف محدد للموظف العام في يضا أفنجد أنه لمشرع المصري أما بالنسبة ل

نه كل من يشغل وظيفة عامة، أم بلموظف العااالمشرع المصري  عرف حيثالتشريعات الادارية، 

كل " بأنه 2115( لسنة 31وقد عرف المشرع المصري الموظف العام في قانون الخدمة المدنية رقم )

و قدراً من السلطة العامة سواء كان مأجوراً أشخص يباشر طبقاً للقانون جزءاً من اختصاصات الدولة 

 . (2)"هو مؤقتأم غير مأجور وسواء كان موظفا بصفة دائمة أ

( من ذات القانون على أنه "يعد في 111المشرع المصري الموظف العام في المادة )وتوسع 

المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة أو -1حكم الموظفين في تطبيق نصوص هذا الفصل 

أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أو -2الموضوعة تحت رقابتها، 

 .المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون"-3معينين، 

وجاء في حكم لمحكمة القضاء الاداري المصري في أحد أحكامها بأن الموظف العمومي "هو 

دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد اشخاص القانون العام الأخرى الذي يعهد إليه بعمل 

 .(3)نصبا يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق"عن طريق شغله م

                                           
 ، موقع قرارك .  1533، لسنة  35قرار محكمة العدل العليا رقم  (1)
 .  55، ص 1مبادئ الوظيفة العامة ،  دار النهضة العربية ، القاهرة ، ج (،2114)فتحي ، فكري ،  (2)
 7عربية القاهرة، ص، دار النهضة ال1(، التحقيق الاداري والمخالفة التأديبية، ط2114بدر، أحمد سلامة، ) (3)
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 الفعليويثور التساؤل لدى الباحثة  هل يمكن تطبيق نصوص جريمة الرشوة على الموظف 

  ؟ والموظف الحكمي

اء بعدة العديد من الفقه هعرفبداية لابد لنا من التطرق إلى بيان مفهوم الموظف الفعلي، حيث 

هو الشخص الذي يقوم بأعمال الوظيفة العامة سواء صدر بتعيينه " تعريفات فمنهم من عرفه بأنه

وعرفه البعض الآخر بأنه "هو شخص لم  (1)"قرار خاطئ أو معيب، أو لم يصدر بتعيينه قرار إطلاقاً 

يصدر قرار بتعيينه في الوظيفة العامة، أو صدر قرار ولكنه صدر معيباً، وقام بممارسة بعض 

وأضاف البعض بأنه "هو الذي يقوم ببعض ،  (2)"معهودة لموظف عامالتصرفات أو الاختصاصات ال

 (3)".الأعمال دون أن يصدر قراراً بتعيينه، أو صدر القرار وكان معيبا

للموظف الفعلي صورتين، الصورة الأولى وهي الموظف الفعلي في الظروف العادية، وهو الذي 

ن قرار نية الصحيحة في عملية التعين، وهنا يكو يتم تعينه بوظيفة معينة دون اتباع الاجراءات القانو 

ومثال ذلك أن يصدر قرار بتعيين موظف من قبل الأمين العام لوزارة معينة في حين التعيين باطلا، 

هي  والصورة الثانيةكان من المفترض أن يصدر قرار التعيين من الوزير وليس من الأمين العام، 

 ويقصد بالظروف الاستثنائية أي ظرف يطرأ علىنائية، صورة الموظف الفعلي في الظروف الاستث

الدولة كالحروب والكوارث وانتشار الأوبئة، ويكون الموظف قد تولى وظيفة في ظل الظرف الاستثنائي 

 (4)دون ان يكون قد صدر قرار بتقلده هذه الوظيفة.

                                           
 215(، النظرية العامة في القانون الاداري، منشأة المعارف، الاسكندرية، ص2113عبد الغني بسيوني، ) (1)
 257(،  القانون الاداري، ص1555أنور أحمد رسلان، ) (2)
م القانونية علو لي والموظف الظاهر بين الفقه والقضاء، مجلة العفعبدالله منصور، نظرية الموظف ال الشانبي، (3)

 55والشرعية، ص
 3(، نظرية الموظف الفعلي فقهاء وقضاء، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، ص2114البطوش، عبدالله محمد، ) (4)
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 يهسن النالغير ح أن الأصل في الحالات السابقة هو بطلان التصرف، ولكن لحماية حيث 

ات الموظف بأن تصرفالاداري والقضاء  فقهاء القانون ضمان سير المرفق العام باضطراد فقد اعتبر و 

  الفعلي تصرفات صحيحة وتنطبق عليه نصوص المواد المتعلقة بجريمة الرشوة.

على أن الأفراد العاديين لا يحق لهم ممارسة تقضي القاعدة العامة وبناء على ما سبق فإن 

ميع أفعالهم ج وتكون مغتصبين لها  يعتبرون الوظيفة العامة دون تعيين أو إذن لأنهم في ذلك  واجبات

فعلي ، نظرية الموظف ال تسمىباطلة ، وطالما أن لكل قاعدة استثناء ، فهناك استثناء لهذه القاعدة 

ائية ، مثل نوالتي تم تطويرها تطبيقا لمبدأ استمرارية عمل المرافق العامة في بعض الظروف الاستث

الحروب والثورات ، حيث تبرز الحاجة لإدارة منشأة حيوية من قبل الأفراد دون إذن مسبق من السلطة 

وعليه فإن الفقه والفقه قد اعترف بالأفعال التي يقوم بها الشخص في هذه الحالة خلافا  ،الإدارية

ذه ا تعتبر سليمة في ظل هلأنه ،للأصل ، وكذلك الحال مع بعض الآثار القانونية لتلك الأفعال

 .(1)الظروف ، وتدفع لهم أجرًا مقابل أداء هذه الأعمال إذا كانت بحسن نية

( من قانون العقوبات على 171وبالنسبة للموظف الحكمي فقد نص المشرع الأردني في المادة )

كل موظف وكل شخص ندب الى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو بالتعيين وكل شخص كلف أنه "

وعرفه الفقيه الفرنسي جارسون بأنه "كل شخص عهدت "، مهمة رسمية كالمحكم والخبير والسنديكب

ووفقا لنص ، (2)ليه سلطة مختصة بأداء عمل مؤقت وعارض لحساب الدولة وشخص معنوي عام"إ

 أن المشرع الأردني قد توسع في مفهوم الموظف العام، حيث شمل المحكم والخبير ( نجد171المادة )

                                           
(، "نظرية الموظف الفعلي في القانون الإداري : دراسة مقارنة"، رسالة 2115المطيري، صالح محمد مرزوق، ) (1)

 4ماجستير، جامعة آل البيت، ص
 332اشير إليه في ، السعيد كامل، مرجع سابق، ص (2)
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مصري ى عكس المشرع الوذلك لخطورة الأعمال التي يؤديها هؤلاء، وهذا عل سنديك، وحددهم بالذكروال

ى اشخاص اعتبرهم في حكم الموظفين، ويشترط أن ( سالفة الذكر عل111الذي نص في المادة )

  (1)يكون التكليف صادر عن سلطة عامة مختصة.

قد ة الفصل في خصومة قائمة بينهم و يقصد بالمحكم: "شخص يتمتع بثقة الخصوم وله عنايو 

 .(2)يتم تعيينه من قبل المحكمة المختصة في الحالات التي ينص عليها القانون"

شخص يعينه القاضى لتسلم أموال المفلس وتولى إدارتها لتحديد أصول "ويقصد بالسنديك: 

رماء، ويكون ئنين قسمة غالتفليسة وخصومها تمهيداً لبيع الأموال وتوزيع الثمن الناتج منها على الدا

 (3)."السنديك وكيلًا عن المفلس وعن الدائنين في الوقت نفسه

شخص يقوم بعمل قانوني يتمتع بخبرة كافية وكفاءة في تخصص بفرع من الفروع ": والخبير

   .(4)العلمية ويتسم بالسلامة حول مسألة فنية محددة ويعين من قبل المحكمة"

ة التمييز الاردنية بانه يعد موظفا "كل من شغل مقعدا في السلك وتطبيقا لذلك فقد قضت محكم

كل من افرادها، و  اً و القضــائي وكل ضــابط من ضــباط الســلطة المدنية او العســكرية او فردأالإداري 

  .(5)و مستخدم في الدولة او في ادارة عامة"أعامل 

                                           
 23حسني، محمود نجيب، مرجع سابق، ص (1)
 153، منشأة المعارف الاسكندرية، ص5(، التحكيم الاختياري والاجباري، ط2111أبو الوفا، أحمد، ) (2)
لأردني، رسالة ماجستير، (، ضمانات تأديب الموظف العام في النظام القانوني ا2113السليمات، فايز مطلق، ) (3)

 35جامعة الشرق الأوسط، ض
(، الخبرة في المواد المدنية والتجارية، دراسة نقدية لأحكام القضاء، دار الحقانية، القاهرة، 1551محمود زكي، ) (4)

 25ص
 ، موقع قسطاس . 14/2/2114، تاريخ  2115لسنة  2122تمييز جزاء رقم  (5)
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بقولها "أما الندب فهو  عرفت محكمة العدل العليا الانتدابأما فيما يخص الموظف المنتدب 

تكليف الموظف لمدة مؤقتة بمهام وظيفة أخرى غير وظيفته التي يباشر مهامها سواء أكان ذلك 

 . 1"أو التفرغ بالقيام بمهام الوظيفة التي انتدب للقيام بأعبائه ضيفته وبالإضافة ل

 -لمختصة لسلطة اتنفيذاً لقرار من ا- مؤقتاقيام الموظف حسب راي للفقه بانه " الندبويعرف 

بأعباء وظيفة أخرى شاغرة، من نفس درجة وظيفته أو من الدرجة التي تعلوها مباشرة ، في نفس 

 .2"الإدارة التي يعمل بها أو في إدارة أخرى 

في  المادة 2121( لسنتة 5ويخضع الانتداب في احكامه الى نظام الخدمة المدنية رقم )

رجته أو بدونها أو ينتدب من دائرة إلى أخرى وفقاً لما ينقل الموظف بمخصصات د(كالاتي : "54)

بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزيرين لشاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة -:أيلي

بقرار من وزيري الدائرتين بناء على تنسيب الأمين العام في كل منهما لموظفي الفئات -، بالعليا

مدة لا يجوز انتداب الموظف ل-،دموظف أو انتدابه قبل انتهاء مدة التجربةلا يجوز نقل ال-،جالأخرى 

تزيد على سنتين مجتمعة أو متفرقة خلال مدة عمله في الخدمة المدنية، ويتقاضى رواتبه وعلاواته 

ة إذا استدعي الموظف للخدمة الاحتياطي-،هالتي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي أُنتدب منها

 ."طيلة مدة خدمته ويدفع له عنها راتبه الاجمالي الذي يستحقه فيعتبر منتدباً 

الاختصاص الوظيفي رط لابد لنا من بيان شمفهوم الموظف العام  بتوضيحن قمت أوبعد 

فًا عامًا أن يكون الراشي موظالمفترض  الركن لتحقيقيكفي  للموظف العام لقيام جريمة الرشوة، فلا

                                           
-11تاريخ الاطلاع  موقع قسطاس , 1551-3-31الصادر بتاريخ  155/1551قم قرار محكمه العدل العليا ر  (1)

11-2121 
 221-215من ص (.دار الجامعة الجديدة.,1القانون الإداري,)ط (،2114، )د. ماجد راغب محمد الحلو (2)
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ب مطلو عن عمل متنع أن يبل يجب أن يكون مختصاً بالعمل أو  ،أو شخصًا يعتبر موظفًا عامًا

الأردني وذلك  ( من قانون العقوبات171-171د )أحكام الموا وفقإنجازه مقابل ما يتقاضاه بالمقابل 

و أ"ليقوم بعمل حق بحكم وظيفته" بينما جاءت المادة الثانية بعبارة "استنادا للعبارة التي نصت على 

 ن يقوم به بحكم وظيفته". أيجب يمتنع عن عمل كان 

، إذا كان القانون يقتضي القيام بذلك أو يمنحه سلطة تقديرية بالعمليعتبر الموظف مختصًا 

للقيام بذلك أو الامتناع عن القيام به، ويجوز للأعمال التي تدخل في اختصاص الموظف العام أو 

ويض أو في اللوائح المستندة إلى تفيتم تحديدها بشكل مباشر بموجب القانون حكمه والتي من في 

 .(1)ن أو قرار صادر عن الرئيس المختصقانو 

الأردني لم يشترط أن يكون الموظف مختصا بكامل عمله الوظيفي،  المشرعونلاحظ مما سبق أن 

ما في حال ادعى الموظف أبجزء معين من العمل الموكل اليه ،  بل يكفي أن يكون مختصا ولو

ء هذا العمل داأن وتلقى من صاحب المصلحة مقابلا بعد ايهامه بقدرته على اختصاصه في عمل معي

و بناء أمن تلقاء نفسه  الخطأكان ذلك أيتعلق بنطاق اختصاصه سواء  خطأو وقع الموظف في أ

 لاردنيا على عوامل خارجيه، فلا مجال هنالك لملاحقته عن جريمة الرشوة وفقا لقانون العقوبات

 . (2)ص هاتين الحالتينوذلك لعدم شمول الن

                                           
 . 24ص، 2(، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مطبعة جامعة القاهرة، ط1534محمود، محمود مصطفى، ) (1)
 . 441_437السعيد، كامل، مرجع سابق، ص  (2)
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أما بالنسبة للمشرع المصري فقد ساوى بين الاختصاص الفعلي وبين زعم الاختصاص، ولم 

ة أو أي وسيليشترط المشرع المصري في زعم الاختصاص أن يصرح الموظف بمظاهر خارجية 

  (1)احتيالية ولم يشترط أيضا أن يصرح الموظف باختصاصه الوظيفي.

النقض المصرية قولها "يلتزم حكم الادانة في مصر بإثبات الاختصاص  جاء في قرار لمحكمة

 .(2)و معتقدا فيه، وإلا كان قاصرا"أحقيقيا أو مزعوما 

الة حن المشرع الاردني قد الحق أفضل لو نه كان من الأأومن وجهة نظر الباحثة فيما سبق 

نه في حال ادعاء الموظف ، وذلك لأبالوظيفة وحالة الخطأ الخارجي لحقيقيادعاء الاختصاص ا

شد إجراما من الموظف الذي يحصل على مقابل للقيام بعمل يلزمه القانون أاختصاصه بالعمل يكون 

 .وله سلطة تقديرية في القيام بهو خأالقيام به 

 ،لوظيفي المطلوب من الموظف لأدائههو معرفة العمل ا الاختصاص الوظيفيمعيار تحديد إن 

ذلك لالرشوة،  حصوله على الوظيفي الذي يسعى إليه صاحب المصلحة هو ن أداء العمل حييث أ

 عن الأداة التي من خلالها يتممختصاً بالعمل الوظيفي لابد من البحث من أجل معرفة أن الموظف و 

 الموظف في العمل. اختصاصتحديد 

ر ومن هنا نجد ان اختصاص الموظف يتحــــدد بطريقين اما بطريق مباشر او غير مباش

يتم تحديد اختصاص الموظف مباشرة بقانون او بناء على قانون او   فالاختصاص المباشر هو ان

لوائح تنظيمية او العرف، حيث تحدد فيه طبيعيتــه الوظيفية ومهامه المختلفة . اما الاختصاص غير 

                                           
(، حدود التفرقة بين جريمتي الرشوة واستثمار الوظيفة، رسالة ماجستير، جامعة 2111الريشي، عبد الرحمن طه، ) (1)

 25مؤتة، ص
 1233ص 242رقم  21مجموعة احكام النقص المصرية س  1545نوفمبر  17نقد  (2)
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حديد ين في تيكون ذلك في حالة اذا ما كانت القوانيـــن واللوائح تفوض الرؤساء الإداري  المباشر

اختصاص مرؤوسيهم وهــنا يمكن للرؤساء ان يحددوا اختصاص مرؤوسيهم بحسب ما يقتضيه العمل 

من تنظيم فيقومون بتحديدها بصورة قرارات او أوامر او تعليمات او تكاليف ولائهم فيها ان تكون 

جع في ر بشكل مكتوب او شفهي فالمهم ان تصدر من رئيس مختـص بشكل صحيح وعموما فان الم

تحديد الاختصاص هي الجهة الإدارية المختصة وعلى المحكمة ان تتحرى حقيقة الاختصاص بسؤال 

الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف المرتشي دون التعويل على إقراره، لان توزيــــع الاختصاصات لا 

 .(1)يثبت بالإقرار بل بتكليف الجهة الإدارية

 ة الرشوة : الركن المادي في جريم ْانيا

 بالنظرو  السببيةالنشاط الجرمي و النتيجة وعلاقة ي جريمة على وجود أيقوم الركن المادي في 

في جريمة  عنصر النشاطن أنجد (  173-171-171الاردني في المواد )الى قانون العقوبات 

من في و أفي صورتين هما: الطلب والقبول، ويتجسد الطلب لنا في مبادرة الموظف  الرشوة يتمثل

متنع و يأخرى مقابل ما يقوم به أي منفعة أو أو الوعد بها أو ضمني الهدية أحكمة بطلب صريح 

، وتكمن العبرة في هذه الصورة بسلوك الموظف لا بسلوك صاحب المصلحة، (2)عمال وظيفتهأ عنه من 

  . (3)خل بنزاهتهاأوذلك لأن الموظف بمجرد طلبه يكون قد تاجر بوظيفته و 

                                           
 41(، مرجع سابق، ص2113)السليمات، فايز مطلق،  (1)
 ، موقع قسطاس. 22/4/2113، تاريخ 2113لسنة 353تمييز جزاء رقم  (2)
-135قانون العقوبات المصري، القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، ص (، 1533، )حسني، محمود  (3)

141 . 
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برة في هذه الصورة بسلوك الموظف لا بسلوك صاحب المصلحة، وذلك لأن الموظف وتكمن الع

 . (1)بمجرد طلبه يكون قد تاجر بوظيفته واخل بنزاهتها

بينما تتجسد صورة القبول في قبول الهدية او اية منفعة اخرى، وذلك بأخذها او قبضها بناء قيام 

شريطة ان يكون هذا    (2)ف الذي بدوره يقبلهاالراشي بعرض الرشوة الهدية او المنفعة على الموظ

القبول جديا بحيث تتجه ارادة الموظف الى تلقي المقابل في المستقبل سواء اوفى الراشي بوعده ام 

لا، وفي حال ان صاحب المصلحة صدر عنه عرضا للرشوة ولم يصادف قبولا من قبل الموظف 

 (173)العرض الخائب للرشوة وفقا لنص المادة  العام او من في حكمه، تقوم في هذه الحالة جريمة

 .(3)من قانون العقوبات الاردني

ومن اجتهادات محكمة التمييز الأردنية بخصــــــــــوص جريمة الرشــــــــــوة، نجد حكم محكمة التمييز 

إن المتهم موظف في مؤســســة الضــمان الاجتماعي وإنه أقدم قولها "فتها الجزائية في أحد قراراها بصــ

مؤســــــســــــة الضــــــمان الاجتماعي على الذهاب إلى شــــــركة وعرض عليهم أن يقوم بحكم وظيفته لدى 

لدى مؤســـســـة الضـــمان الاجتماعي من مبلغ تســـعة وســـبعين ألف دينار إلى  بتخفيض مديونية شـــركة

ـــرين ألف دينار وذلك مقابل مبلغ نقدي ومقداره ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ تلقاها من  دينار( 11111) مبلغ تسعة وعشـ

كما أقدم على أخذ جهاز لابتوب ، يقبضــــه من مؤســــســــة دينار( 311) دارهالمتهمين وراتب نقدي مق

من شـــــــركة بحجة قيامه بالعمل لصـــــــالحهم في منزله وكذلك أخذ مبلغ ألف دينار من الشـــــــركة ذاتها 

                                           
 . 141(، مرجع سابق، ص1533، )حسني، محمود  (1)
 ، موقع قسطاس . 31/11/2112، تاريخ 2112لسنة  3117تمييز جزاء رقم   (2)
هدية أو منفعة أخرى أو  171من عرض على شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة  اذ جاء فيها "  (3)

إذا لم يلاق العرض أو الوعد  -وعده بها ليعمل عملا غير حق أو ليمتنع عن عمل كان يجب أن يقوم به عوقب
 .من ثلاثة أشهر وبغرامة من عشرة دنانير الى مائتي دينار "بالحبس لا أقل  -قبولا
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يها من أجل أن يقوم بالأعمال المتفق عل الرشــوة حيث قدم له باقي المتهمون تلك المبالغ على ســبيل

ة وأقدم المتهم بناءً على ذلك التلاعب بســجلات المؤســســ، التي يعملون بها ةفيما بينهم لصــالح شــرك

العامة للضمان الاجتماعي وقام بتخفيض المديونية حسب الاتفاق بدس حسابات غير صحيحة في 

هذه الســـــجلات وكذلك أقدم بمســـــاعدة باقي المتهمين على تزويد الشـــــركة بكتب مزورة وغير صـــــادرة 

الاجتماعي وذلك لغايات تقديمها لوزارة العمل من أجل وضـــع الشـــركة  أصـــلًا عن مؤســـســـة الضـــمان

 (1)".في القائمة الذهبية والحصول على امتيازات معينة

 عاقب كل موظف عمومي أنهفي قانون الجنايات المصري وبالرجوع إلى المشرع المصري نجد 

ف بدة وغرامة لا تقل عن ألرشوة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤ أو قبل أو أخذ طلب لنفسه أو لغيره 

( من ذات القانون والتي تنص على "كل موظف عمومي طلب لنفسه 113جنيه، وذلك في المادة )

أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطيه لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيا ويعاقب بالأشغال الشاقة 

 .(2)د به"المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وع

ــــــد  ــــــي حكــــــم لمحكمــــــة الــــــنقض المصــــــرية قولهــــــا "وق ــــــاً للمــــــادة جــــــاء ف إن جريمــــــة الرشــــــوة طبق

ــــــــم  (113) ــــــــانون رق ــــــــة بالق ــــــــات المعدل ــــــــانون العقوب ــــــــوم  1553لســــــــنة  (45)مــــــــن ق ــــــــيتق حــــــــق  ف

قـــــول الحكـــــم بحصـــــول هـــــذا الطلـــــب مـــــن جانـــــب المـــــتهم  فـــــيبمجـــــرد طلبهـــــا و  العمـــــوميالموظـــــف 

   .(3)"حكمة معاقبتهحقه ما تتحقق به  فيو ثبوت ذلك 

                                           
 ، موقع قسطاس 2292/2020حكم محكمة التميز الاردنية بصفتها الجزائية رقم  (1)
 5(، مرجع سابق، ص2114بدر، أحمد سلامة، ) (2)
 1557-11-25، بتاريخ 535صفحة رقم   13مكتب فنى   27لسنة  1213الطعن رقم   (3)
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أن المشرع الأردني لم ينص صراحة على الأخذ كما فعل المشرع المصري، وذلك  يمكننا القول

لأن المشرع الأردني اعتبر أن مجرد قبول الرشوة تعتبر جريمة، فمن باب أولى أن المشرع الأردني 

 لرشوة.عندما اعتبر أن القبول جريمة فيعتبر كذلك الأخذ بمثابة قيام جريمة ا

 المشرع على صورة معينة ، فوفقا لنص بحصرهو مقابل الرشوة فلم أما محل النشاط الإجرامي أ

ذا خرى، ويبرر هأي منفعة أو أن يكون من قبيل الهدية أمن قانون العقوبات يســـــتوي  (171)المادة 

ســــاس ذلك الأها من دائرة العقاب، وعلى التوســــع في حماية الوظيفة العامة وعدم افلات من يتاجر ب

 و غيرأو صـــــــــــــريحة، وقد تكون مشـــــــــــــروعة أو معنوية، وقد تكون مســـــــــــــتتره أقد تكون الفائدة مادية 

 .   (1)مشروعة في ذاتها

أخذ الموظف من صاحب الحاجة أو قيامه بطلب الفائدة، بل يجب لا يكفي لقيام جريمة الرشوة و 

بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل من  قيام الموظف وهو و الأخذ مقابل معينأأن يكون لهذه الفائدة 

أعمال الوظيفة، فالموظف يرتكب جريمة الرشوة جراء تلقيه لمقابل غير مشروع، فقيام الموظف بعمل 

يحظره القانون يعتبر جريمة شديدة الخطورة وتشدد العقوبة على الموظف جراء قيامه بهذا العمل 

 ( من قانون العقوبات الأردني.171مادة )المحظور وهذا ما نص عليه المشرع الأردني في ال

 : الركن المعنوي في جريمة الرشوةْالثا

تعتبر جريمة الرشوة من الجرائم القصدية التي لا بد من توفر القصد الجرمي القائم على عنصري 

 نه موظفأ، ومن ذلك علمه بعناصر الجريمة، بحيث يكون على علم بكافة  (2)العلم والإرادة لقيامها

 و الاخلال بواجباتهاأو الامتناع عنه أعمال الوظيفة العامة أ بعمل من  هقيامبو من في حكمه أعام 

                                           
 .44شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، ص(، 1532) تار، فوزيةعبدالس (1)
 . 44-45حسني، محمود، مرجع سابق، ص (2)
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نه يقوم بعمل وظيفي من أعمال الوظيفة العامة وبالمقابل فإنه يحصل على أفيكون الموظف عالما ب

لتي اي عنصر من العناصر أو في أ، لأنه في حال انتفى العلم بذلك الفائدة جراء قيامه بالعمل

 . (1)يتطلبها النموذج القانوني لجريمة الرشوة فإن القصد الجرمي يعد منتفيا لديه

و أقبول الو أطلب الالنشاط الجرمي المتمثل في  إرتكابلى إالموظف  إرادةن تتجه أيجب  كذلك

رادته غير جادة وكان إو كانت ألى ذلك إرادته إتتجه في حال لم  لأنهو الوعد بها، أالعطية  أخذ

 . (2)يقاع الراشي بالجريمة فلا يتوافر هنا القصد الجرميإالغرض منها 

و بناء على ما سبق فهل اكتفى المشرع بالقصد العام للقول بقيام جريمة الرشوة ؟ ام انه اشترط 

 توافر القصد الخاص ايضا ؟

ي ف إلى اشتراط القصد الخاصمن الفقه يذهب رأي لجريمة الرشوة القصد الخاص فيما يخص  

عدم تطلب  ،الفقه في مصر ويرى جريمة الرشوة ويتمثل في نية الاتجار بالوظيفة أو استغلالها، 

الرشوة لقصد خاص، بمقولة أن القصد الخاص يتطلب انصراف العلم والإرادة إلى واقعة لا تدخل في 

الوظيفي  العمليتطلب اتجاه إرادة الموظف إلى تنفيذ  المشرع المصري عداد ماديات الجريمة، ولو كان 

  (3).المصري لم يفعل ذلك المشرعالقصد خاصاً، ولكن  كان ذلك 

                                           
 .11(، مرجع سابق، ص2114بدر، أحمد سلامة، ) (1)
 .35البريشي، عبد الرحمن طه، مرجع سابق، ص (2)
كل موظف عمومي طلب لنفسه  ي والتي تنص على "( مكرر من قانون العقوبات المصر 114انظر نص المادة ) (3)

عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته  لأداءأو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية 
لسابقة حسب ا الثلاثالمواد  فيبواجبات الوظيفة يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها  للإخلالعنه  للامتناع إلا

 "بواجبات الوظيفة الاخلالعنه أو عدم  عالامتناحتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أو عدم  الحوال
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في  يختلف عما هو عليه الحال رأي المشرع الأردنيأن ب يتضحقانون العقوبات الأردني أما في 

تتطلبان أن  الأردنيمن قانون العقوبات  (171و  171)مصر وذلك لاختلاف الأسباب، فالمادتان 

ولًا قائماً على نية التنفيذ، بقولهما بأن المقابل يجب أن يكون لقيامه بعمل حق أو غير يكون القبول قب

حق أو الامتناع عن عمل كان يجب أن يقوم به، أي للامتناع عن القيام بعمل حق، وهذا يعني 

 (1).بالضرورة توافر نية الاتجار بالوظيفة أو استغلالها، هذا هو الأصل

ترط القصد اش الذيالفقه رأي من تعلق بالقصد الخاص فإني اذهب مع ي فيماوبناء على ما سبق 

ية الموظف نب والمتمثل، الخاص في جريمة الرشوة ويتمثل في نية الاتجار بالوظيفة أو استغلالها

من  الرشوة لمقابل قيامه بعملو طلب أ بقبولبالإتجار بالوظيفة العامة، لأنه بمجرد قيام الموظف 

 .بأعمال الوظيفة العامة إتجار بحد ذاته يعبر عن نية أعمال وظيفته فهذا

  

                                           
(، شرح القانون العقوبات الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دراسة تحليلية مقارنة، دار 2122السعيد، كامل، ) (1)

 411الثقافة للنشر والتوزيع، ص 
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 :  المبحث الثاني
 السياسة العقابية لمواجهة جريمة الرشوة

 الدولي، المجتمع إلى جهودها التي ضمّت الدول أوائل من الهاشمية الأردنية المملكة كانت

 الأمم اتفاقية قانون  جببمو  الفساد لمكافحة المتحدة الأمم على اتفاقية من خلال التصديق وذلك

 4669 رقم العدد الرسمية الجريدة في ، والمنشور 2004 لسنة (23) رقم الفساد لمكافحة المتحدة

 إلغاءه تم الذي 2006 لسنة (42) الفساد رقم مكافحة هيئة قانون  صدر ، ثم  1/3/2114بتاريخ 

 المفعول ساري  أصبحوالذي و  2016 لسنة( 13) رقم الفساد النزاهة ومكافحة قانون  بموجب

  .15/4/2114بتاريخ

ن الرشوة تعتبر صورة من صور الفساد الاداري والتي تؤثر على الوظيفة العامة والمجتمع ككل إ

وضع المشرع الأردني نصوصا عقابية في العديد من التشريعات الداخلية لجريمة الرشوة، ولذلك 

رع الأردني نصوصا تعفي من العقاب على متمثلة الحبس والغرامة، إضافة إلى ذلك فقد وضع المش

 جريمة الرشوة، وهذا ما سأبينه في هذا المبحث من خلال تقسيمه إلى مطلبين وعلى النحو التالي:  

 .تجريم الرشوةالمطلب الاول: 

 . الاعفاء من العقاب في جريمة الرشوةالمطلب الثاني: 
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  :الأول المطلب 
 تجريم الرشوة

لجرائم ووضع لكل منها عقوبة حسب جسامتها، وقام بتقسيمها الى جنايات قسم المشرع الاردني ا

 3الاعدام ، والجنح تصل عقوبتها الحبس حتى  الى تصلقد وجنح ومخالفات، فالجنايات عقوبتها 

ا ان المشرع ، كمحبس التكديري والغرامة التكديريةما بالنسبة للمخالفات فهي متمثلة بالأسنوات، 

ون كعامة ت، وفي الوظيفة الفي بعض الجرائمالاعتبار صفة الجاني والمجني عليه  الاردني اخذ بعين

ة ن تقع جريمة الرشوة في الوظيفأنه لا يتصور أصفة الموظف محل اعتبار في التجريم ، حيث 

  .و من هو في حكمهألا من قبل الموظف العام إالعامة 

رق بين ن المشرع الاردني قد فأشوة نرى بالرجوع لنصوص قانون العقوبات المتعلقة بتجريم الر و 

والعقوبة المنصوص عليها في  نه اعتبرها جنحةأحيث  (171)العقوبة المنصوص عليها في المادة 

     .حيث اعتبرها جناية (171)المادة 

ـــــص المشـــــرع الاردنـــــي فـــــي المـــــادة ) انـــــه كـــــل موظـــــف "( مـــــن قـــــانون العقوبـــــات علـــــى 171ن

ــــــدب الــــــى خدمــــــة عامــــــة ، ســــــواء بالا ــــــف بمهمــــــة رســــــمية ن نتخــــــاب او بــــــالتعيين كــــــل شــــــخص كل

خــــرى أو ايــــة منفعــــة أو وعــــدا أو لغيــــره هديــــة أو قبــــل لنفســــه أكــــالحكم والخبيــــر والســــنديك ، طلــــب 

، ليقـــــوم بعمـــــل حـــــق بحكـــــم وظيفتـــــه عوقـــــب بـــــالحبس لمـــــدة لا تقـــــل عـــــن ســـــنتين، وبغرامـــــة تعـــــادل 

 .(1) "و عينأو قبل من نقد أقيمة ما طلب 

                                           
 العقوبات الاردني . من قانون  171انظر المادة  (1)
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ن المشرع الاردني اعتبر جريمة الرشوة من أنتوصل الى  سابقة الذكرادة وعند تحليل نص الم

حد الموظفين أالوصف الجنحوي، وتكون جريمة الرشوة ذات وصف جنحوي اذا قام  ذاتالجرائم 

، والمقصود بالعمل الحق في هذه الحالة، ان يقوم بعمل للقيام بعمل حقتلقي بالمقابل المذكورين 

ن، ويعاقب الموظف في هذه الحالة بالحبس لمدة لا تقل ن يقوم به وفقا للقانو أكان من الواجب عليه 

 .عن سنتين ولا تزيد عن ثلاثة سنوات وبغرامة تعادل قيمة ما طلب أو قبل

انه كل شخص  -1":  (1)( من قانون العقوبات والتي نصت على171نص المادة ) بالنظر الى و

ة ي منفعأو أو وعداً أو لغيره هدية أو قبل لنفسه أطلب  (171)من الاشخاص المذكورين في المادة 

و ليمتنع عن عمل كان يجب عليه القيام فيه بحكم وظيفته، عوقب أخرى ليعمل عملا غير حق، أ

يعاقب بالعقوبة ذاتها  -2،"وبغرامة تعادل قيمة ما طلب، او قبل من نقد او عين المؤقتة بالأشغال

 .فعال المحامي اذا قام بارتكاب هذه الا

يضـــا الوصـــف الجنائي لجريمة أعطى أ ادة المذكورة ان المشـــرع الاردني نســـتخلص من نص الم

الرشــــــــــــــوة في الحـالات المـذكورة، والتي قـام ببيـانهـا في حـالـة قيـام الموظف بـالقيـام بعمـل غير حق، 

 نأوالعمــل الغير حق، هو قيــام الموظف بعمــل يحظره القــانون ويعــاقــب على ارتكــابــه ، ومثــال ذلــك 

قراراً بالبراءة او الادانة على وجه غير حق  بإصـــــــــــــــداريتلقى القاضــــــــــــــي مبلغاً من المال حتى يقوم 

 .  (2)ومخالف للقانون 

انه اذا "قضت محكمة التمييز الاردنية على وهذا ما استقر عليه اجتهاد القضاء الأردني حيث 

لرخصة ا بأخذالحالة قام  ضبط شرطي سائق مركبة مخالف للقانون ويقود سيارة عمومية، ففي هذه

                                           
 من قانون العقوبات الاردني .  1/2/ 171انظر المادة  (1)
 .  415كامل السعيد ، مرجع سابق ، ص  (2)
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منه وهدده بتنظيم مخالفة في حقه مالم يقوم بإحضار اربع قوارير بيرة ، فقام السائق بإحضارها وقام 

ي هذه ، فف بحقه مخالفة القوارير وإرجاع الرخص للسائق دون ان يقوم بعمل بأخذشرطي السير 

 . (1) "الحالة تكون الرشوة ذات وصف جنائي

كل ( من قانون العقوبات على "113)نص في المادة  نجد أنه شرع المصري لى المإوبالنظر 

عمل من أعمال وظيفة يعد  لأداءموظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية 

"، هتزيد على ما أعطي أو وعد ب ولاتقل عن ألف جنيه  لامرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة 

كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل انه "( من ذات القانون على 141) ونص في المادة

أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على 

 .(2)من هذا القانون  113المادة  فيالغرامة المذكورة  من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعفما وقع 

، فقد نص المشــــــرع على الأردني من قانون العقوبات (171)من المادة  (2)لى الفقرة وبالنظر ا

، وبهــذه الحــالــة لا يلاحق تم ارتكــاب جريمــة الرشــــــــــــــوة من خلالــهالعقوبــة المقررة للمحــامي في حــال 

مي لا ا، والمحناية الرشــــــوة لما قام به من افعالالمحامي بجنحة الرشــــــوة ، وانما يتم ملاحقته على ج

( 4ي المادة )ف نالأردنيي، فقد عرفه المشرع في قانون نقابة المحاميين لمفهوم الموظف العام يخضع

المحامون هم من أعوان القضـــاء الذين اتخذوا مهنة لهم تقديم المســـاعدة القضـــائية والقانونية " (3)على

 ."لمن يطلبها لقاء اجر

                                           
 .  1575، سنة  211، مجلة نقابة المحاميين ، ص  52/74قرار محكمة التمييز رقم  (1)
 ديلاته . وتع 1537لسنة  53من قانون العقوبات المصري رقم  114انظر المادة  (2)
 من قانون نقابة المحاميين الأردنيين .  4انظر المادة  (3)
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بموجب  جريمتهبن بيان تعريف خاص ن المشرع اكتفى بذكر العقوبة للمحامي دو أالباحثة  تستنتج

نص  لغايات تطبيقالعام ن المحامي يعد بحكم الموظف أحكام قانون العقوبات، ولكن ترى الباحثة أ

 ذا قام بطلب مبلغ منإن المحامي إوبتحليل المواد السابقة فمن قانون العقوبات،  (171/2)المادة 

حكام نقابة أقا لتعريف المحامي بموجب و اخذ مبلغ من المال كي يقوم بعمل حق، فوفأالمال 

قيام بالأخذ مقابل الما في حال قام أيقوم بعمله مقابل جزء من الاتعاب،  لأنهالمحاميين، لا يلاحق 

فس نحق بجناية الرشوة ويعاقب بفبهذه الحالة يلاو الامتناع عن القيام بعمل حق أ، بعمل غير حق

   تراوح بين ثلاث سنوات وعشرين سنة.عقوبة الموظف المرتشي وهي الاشغال لمدة ت

  الاتي : ماهي عقوبة كل من المتدخل والشريك في جريمة الرشوة؟؟ التساؤلويثور لدى الباحثة 

يتصور الاشتراك في جريمة الرشوة من خلال تحريض الموظف العام، ويتحقق التحريض عندما 

اعل أو بوعد أو اي طريقة أخرى تدفع الف يتم دفع الفاعل إلى ارتكاب الجريمة، سواء كان الدفع بهدية

  إلى ارتكاب جريمة الرشوة.

 نه يعاقبأ"نصت على  فقدردني قانون النزاهة ومكافحة الفساد الأ( من 23نص المادة )وفي 

 .(1)"الفساد بالعقوبة المقررة للفاعل و المحرض في جريمةأو المتدخل أكل من الشريك 

ـــــــــــــانون 4ونصـــــــــــــت المـــــــــــــادة ) ـــــــــــــى الجـــــــــــــر /د( مـــــــــــــن ق ـــــــــــــي عل نـــــــــــــه أ"ائم الاقتصـــــــــــــادية الاردن

يعاقــــــــــب المتــــــــــدخل والمحــــــــــرض بعقوبــــــــــة الفاعـــــــــــل الاصــــــــــلي علــــــــــى جــــــــــرائم الفســــــــــاد المـــــــــــذكورة 

 . (2)"( من ذات القانون 3/2في المادة )

                                           
 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد الاردني .  23انظر المادة  (1)
 /د من قانون الجرائم الاقتصادية الاردني . 4انظر المادة  (2)
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( من 31المادة )نجد بأن وعند تطبيق القواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات ، 

خف من أ يعاقب المتدخل والمحرض في الجريمة بعقوبة انه"على نصت قانون العقوبات الاردني 

بة و الشريك، كما تخفض عقو أ، وهي العقوبة التي بتعرض لها الفاعل العقوبة المقررة للجريمة

 . (1)"المحرض مرة اخرى اذا لم يفضِ تحريضه على ارتكاب جناية او جنحة الى نتيجة

انه يعد محرضا من حمل او حاول "لى ( من قانون العقوبات ع31ادة )وبذات الوقت نصت الم

حمل شخصاً اخر على ارتكاب جريمة بإعطائه نقوداً او بتقديم هدية له او بالتأثير عليه بالحيلة او 

 . (2) "النفوذ بو بإساءة الاستعمال في حكم الوظيفة باستغلالالخديعة او 

ي وبة جريمة المتدخل فأن المشرع الأردني لم يحدد عق من خلال نص المادتين السابقتين نجد

وبالتالي يتبين  ،( من قانون العقوبات172جريمة الرشوة، بل وضع له عذر محل في نص المادة )

( من 31،31لنا أن المشرع الأردني ترك مسألة عقوبة المتدخل إلى القواعد العامة بدلالة المادتين )

  (3).قانون العقوبات الأردني

( مـــــن قـــــانون العقوبـــــات الاردنـــــي 43وع فـــــي المـــــادة )نـــــص المشـــــرع الاردنـــــي علـــــى الشـــــر وقـــــد 

ــــه  ــــى ان ــــى ارتكــــاب جنايــــة او جنحــــة ، "عل ــــذ فعــــل مــــن الافعــــال الظــــاهرة المؤديــــة ال ــــدء فــــي تنفي الب

فـــــاذا لـــــم يـــــتمكن الفاعـــــل مـــــن اتمـــــام الافعـــــال اللازمـــــة لحصـــــول تلـــــك الجنايـــــة او الجنحـــــة لحيلولـــــة 

 . (4)"فيها لإرادتهاسباب لا دخل 

                                           
 من قانون العقوبات الاردني .  31انظر المادة  (1)
 قانون العقوبات الاردني .   من 31انظر المادة  (2)
يقصد بالمتدخل "هو كل شخص يتدخل بين الراشي والمرتشي ممثلا أحدهما لدى الآخر"، انظر السعيد، كامل،  (3)

 423مرجع سابق، ص
 وتعديلاته .  1541لسنة  14من قانون العقوبات الاردني رقم  43انظر المادة  (4)
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( من قانون العقوبات على ان 45في المادة )فنجد أنه نص شرع المصري المبالرجوع إلى و 

تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لسباب لدخل  فيالشروع هو البدء "

الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ول العمال  فيول يعتبر شروعًا  .لدارة الفاعل فيها

 .(1)"التحضيرية لذلك

ــــد حــــد الشــــروع فيهــــا، والشــــروع  ــــف عن ــــد تق ــــع تامــــة ، وق ــــد تق ــــد ارتكابهــــا ق وبعــــض الجــــرائم عن

جريمـــــة الرشـــــوة  وتعتبـــــريتمثـــــل بوقـــــوف ارادة الجـــــاني عنـــــد مرحلـــــة مـــــن مراحـــــل ارتكـــــاب الجريمـــــة، 

كبقيــــة الجــــرائم التــــي قــــد تكــــون فيهــــا الجريمــــة تامــــة او وقوفهــــا عنــــد حــــد الشــــروع، ويوجــــد عــــدة اراء 

  :ومنهامة الشروع في الرشوة فقهية لجري

أنه لا مجال لتصور الشروع في جريمة الرشوة، على أساس أن كل تصرف اوضح الرأي الاول: 

يصدر عن الموظف يعتبر عن إرادته إلى الاتجار بأعمال وظيفته ويجعله مرتكبا للجريمة بشكل تام، 

  .(2)قع على الإطلاقأي أن الجريمة تقع كاملة بمجرد الطلب أو لا من الممكن أن لا ت

اوضح بأن الشروع من المتصور وجوده في جريمة الرشوة، وتم بناء رأيهم على الرأي الثاني : 

ان الطلب يعتبر كافٍ لقيام جريمة الرشوة، اي ان الموظف قام في الجريمة حتى ولو لم تتم فيكون 

 .(3)فعل الموظف وقف على حد البدء في تنفيذ الفعل المكون للشروع 

الرأي الأول لأن جريمة الرشمة لا يتصور فيها الشروع لأن تؤيد الباحثة بناء على كل ما تقدم، و 

المشرع الأردني نص على قيام الموظف بالطلب أو قبول الرشوة هو امر كافي لقيام جريمة الرشوة، 

                                           
 وتعديلاته .  1537لسنة  53لمصري رقم من قانون العقوبات ا 45انظر المادة  (1)
 . 25المرصفاوي ، حسن صادق ، شرح قانون الجزاء الكويتي ، القسم الخاص ، بيروت ، ص  (2)
 .  53، القاهرة ، ص  2، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، ط(1572)حسني ، محمود نجيب ،  (3)
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دني، وبالنسبة ( من قانون العقوبات الأر 171هذا بالنسبة للرشوة الجنائية المنصوص عليها في المادة )

( من ذات القانون فإنه لا يتصور فيها الشروع اطلاقا لأنه لا يوجد 171لجنحة الرشوة في المادة )

( من قانون 71شروع في الجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك وذلك استنادا لنص المادة )

  .العقوبات الأردني

  : المطلب الثاني
 الاعفاء من العقاب في جريمة الرشوة

ان  نمن الممكوالتي  جريمة الرشــــــــــــــوة كغيرها من الجرائم ، قد يطرأ عليها البعض من الظروف

( من قـانون العقوبـات 172/2، فقط نصـــــــــــــــت المـادة )بـالنهـايـة تكون معفيـة منهـاتعفي من العقوبـة 

انه يعفى الراشـــــــي والمتدخل من العقوبة اذا باحا للســـــــلطات المختصـــــــة او اعترفا قبل "الاردني على 

  .(1)"الة القضية الى المحكمةاح

 والاعفاء في جريمة الرشوة يكون في حالتين:

ان يقوم بالبوح لدى الجهات المختصة وإبلاغهم بأمر الجريمة الواقعة والاخبار عن الاولى: 

 رتكابهاالم يصل خبر  إلا أنه تكون قد وقعت فعلا  المشتركين فيها، وبذلك جريمة الرشوة

ن ذلك يمكن الجهة إعنها ، ف بالإبلاغوفي حال قام الجاني  الى السلطات المختصة،

الازمة تجاهها من خلال البحث عن ظروف  تالإجراءاالمختصة من العلم بوقوعها واتخاذ 

لسلطات ن تكون اأارتكابها ، والقبض على مرتكبيها، ويشترط للإعفاء من جريمة الرشوة، 

 . (2)بار من الجاني ذاتهن يتم الإخأالمختصة بها غير عالمة بوقوعها، و 

                                           
 .  من قانون العقوبات الاردني 172/2انظر المادة  (1)
 .  357حسني، محمود نجيب ، مرجع سابق ، ص  (2)
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بجريمة الرشوة عند علم الجهات المختصة بها، الذي يمكنها من  الاعترافان يتم الثانية: 

مامها ووقائعها، والذي يمكنها من القبض على أالحصول على تفاصيل القضية المعروضة 

بوح ويشترط في كل من حالة ال ،(1)مرتكبي الجريمة ، وتحريك الدعوى الجزائية ضدهم 

 حكمةحالة القضية الى المإن يكون ذلك قبل أجريمة الرشوة من قبل مرتكبيها ، والاعتراف ب

، من قانون العقوبات الاردني (172/2)ما نصت عليه المادة ل وذلك استناداً ، المختصة

ة ن يكون كلاهما صادقاً حتى تستطيع السلطات المختصأوحتى يعتد بالبوح والاعتراف، يجب 

جريمة الرشوة ، وما تجدر الاشارة وقوع قيقة حال وصول المعلومة لديها عن من كشف الح

في  نهلأن يلاقي العرض من قِبل الراشي قبولًا من قبل المرتشي، أاليه في هذا الصدد ، 

حال امتنع الموظف عن قبول الرشوة ، تنتفي الغاية من سياسة الاعفاء من العقوبة ، ألا 

 . (2)ك الدعوى الجزائية ضدهوهي معرفة المرتشي ، وتحري

، هي كشف مثل هذه الجرائم الخطيرة التي تقع على السلطة ن العلة من الاعفاءأالباحثة  تستنتج

ق ان المشرع الاردني في المادة السالفة الذكر قد حصر نطأالعامة في الدولة ، ومعرفة مرتكبيها ، و 

 . الاعفاء فقط بالراشي والمتدخل

ومن  و الاعتراف ، ولكنأم يحدد السلطات المختصة التي يقدم اليها البوح لالأردني ن المشرع إ

مام رجال الضابطة العدلية ألا إو البوح لا يكون أن الاعتراف نجد أخلال المفهوم العام للنص 

مام المدعي العام الذي يقوم أذا قاموا بالاعتراف إي أ، م ومن يقوم مقامهم في القانون والمدعي العا

راً معفيا ، فأن ذلك يعتبر عذالمختصة لنظر القضية والبت فيها القضية الى المحكمة حالةبإبدوره 

                                           
، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، دار المطبوعات الجامعية ، القاهرة ، (1535)، عوض عوض ، محمد (1)

 .  53-57ص 
 .  53بو غنيم ، محمد سعيد صالح ، مرجع سابق ، ص  (2)
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، ة الاحتياطيةفالكالك الاحترازيةمُحلًا من العقوبة ، والعذر المعفي لا يحول من القيام بإنزال التدابير 

 .(1)( من قانون العقوبات الاردني 54او المصادرة ، وذلك بدلالة المادة )

ن العذر المعفي من أ( مكرر على 117بين في المادة ) ظر الى المشرع المصري، فقدوبالن

العقوبة المقررة ، مقصور على حالة وقوع جريمة المرتشي بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة 

امتناع الموظف عن قبول الرشوة ، وذلك لان الراشي والوسيط يؤدي في الحالة الى الاولى خدمة 

العامة بالكشف عن جريمة الرشوة بعد وقوعها ، والتعريف عن الموظف الذي ارتكبها  للمصلحة

وينتفي  ،الاعفاء من عقاب الراشي والوسيط ، وبهذه الحالة يتمهيل اجراءات ارتكاب الجريمة عليهوتس

 . (2)ذلك في حال امتناع الموظف عن قبول الرشوة 

، ن و ارتكاب فعل يعاقب عليه القانو يمة الرشوة هذا كان الغرض من ارتكاب جر إ، وبناءً على ذلك

و الوسيط يعفى من العقوبة اذا قام بالبوح لدى السلطات المختصة ، واشترطت محكمة أن الراشي إف

م مام جهة الحكأن يكون أن الاعتراف يجب أديسمبر،  25ادر في النقض المصرية في قرارها الص

دول مام جهة التحقيق وتم العألتحقيق ، فإذا تم الاعتراف مام جهة اأ، فلا يكون الاعتراف بالجريمة 

 . (3)من العقوبة  للإعفاءنه لا يعتد به ولا يكون منتجاً إمام قضاء الحكم ، فاعنه 

ويؤيد العديد من الفقه قرار محكمة النقض المصرية فيما يخص الاعتراف امام جهة الحكم بحجة 

قه ، وبين شروط الاعتراف كدليل ، وقرر الفللإعفاءموجب نه لا يوجد تطابق بين شروط الاعتراف الأ

                                           
ان العذر المحِل ، يعفي المجرم من كل عقاب ، على انه من قانون العقوبات الاردني على :  54نصت المادة  (1)

 يجوز ان تنزل به عند الاقتضاء تدابير الاحتراز ، كالكفالة الاحتياطية مثلا . 
 وتعديلاته .  1537لسنة  53مكرر من قانون العقوبات المصري رقم  117انظر المادة  (2)
 .  177ديسمبر ، ص  25لصادر ، ا 2، ج 141انظر قرار محكمة النقض المصرية رقم  (3)
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ويجوز  ،ه حقه من فرصة الاعفاء من العقابمام سلطة التحقيق لا يسلبأو المتدخل أن انكار الراشي أ

 .(1)له الاعتراف الى ما قبل انتهاء المحاكمة ، ولا يجوز له الاعتراف بعد اقفال باب المرافعة 

قوبة الى إعفاء المرتشي من ع ان المشرع الاردني والمصري لم يتطرقن كل مأالباحثة  وتستنتج

جريمة الرشوة ، وبالنظر الى السياسة التجريمية لكل منهم ، نرى ان الهدف واحد من الاعفاء وهو 

عله من خطر ف قِبل الجهات المختصة ، لما يشكل معرفة الموظف المرتشي وتسهيل القبض عليه من

امة والثقة العامة، مما ينعكس سلباً على المجتمع ، ولكن المشرع الاردني شديد على الوظيفة الع

اختلف عن المشرع المصري فيما يتعلق بشروط الاعفاء من العقاب ، فقط اشترط ان يكون الاعتراف 

سلطات التحقيق ، ورجال الضابطة العدلية قبل ان يتم احالة امر القضية الى المحكمة  ماو البوح اما

من قبل المدعي العام ، اي انه في حال تم الاحالة الى المحكمة يسقط حق الراشي المختصة 

 والمتدخل من الاعفاء .

كانت ســـياســـته في الاعفاء من خلال الاشـــتراط ان يكون الاعفاء  اما بالنســـبة للمشـــرع المصـــري 

فاء اذا لم الاعالفقهية التي بينت انه لا يســــقط حقه في  الآراءالعديد من  وهناكامام قضــــاء الحكم ، 

يقم بــالاعتراف امــام جهــات التحقيق ، وكــان الرأي الراجح في قرار محكمــة النقض المصــــــــــــــريــة رقم 

من مجموعة احكام  324والواقع على صــــــــفحة  1551ديســــــــمبر لســــــــنة  25الصــــــــادر بتاريخ 125

النقض المصــــــــــــــريــة ، على انــه بــإمكــان المحكمــة ان تــأخــذ بــاعتراف متهم على اخر في التحقيقـات 

وليــة ، ومن القرارات ان للمحكمــة ان تــأخــذ بــإقرار المتهم على نفســــــــــــــــه في الجريمــة في التحقيق الا

                                           
شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة  ،(1575)سرور ، أحمد فتحي ،   (1)

 .  145وجرائم الاشخاص ، الشركة المتحدة للنشر ، القاهرة ، ص
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الابتدائي وتعده اعترافاً حتى ولو عدل عنه امام المحكمة ، بالتالي يمكن الاعتماد على إقراره امام 

 سلطات الاستدلال حتى ولو عدل بعد ذلك . 

بة عن سياسة من العقو  بالإعفاءمشرع المصري تختلف بالنتيجة توصلت الباحثة الى ان سياسة ال

المشرع الاردني فيما يتعلق بشرط البوح والاعتراف امام السلطات المختصة ، فالمشرع المصري توسع 

وجعل الاعتراف مأخوذاً به حتى ولو كان امام جهة القضاء ، اي لم يحصره بأن يكون امام المدعي 

وتوصي الباحثة المشرع الاردني ان يسير على نهج نظيره المصري العام كما فعل المشرع الاردني ، 

بالنهاية الهدف والغاية من الاعفاء واحدة وهي معرفة مرتكب جريمة  لأنهفي الاعفاء وشروطه ، 

 الرشوة والقبض عليه ، حماية للمصلحة العامة.

ــــــوم بعــــــرض الرشــــــوة علــــــى الموظــــــف وفيمــــــا يخــــــص  ــــــة مــــــن يق ــــــاالعــــــام فعقوب لــــــنص  وفق

ــــورد  (173)ة المــــاد ــــى شــــخص مــــن الاشــــخاص ال ــــي "مــــن عــــرض عل ــــات الاردن ــــانون العقوب مــــن ق

هديــــة او منفعــــة او وعــــد بهــــا ليعمــــل عمــــلا غيــــر حــــق او ليمتنــــع عــــن  (171)فــــي المــــادة  ذكــــرهم

ــــولا_ بــــالحبس لا افــــل  ــــم يــــلاق العــــرض او الوعــــد قب ــــه عوقــــب _اذا ل عمــــل كــــان يجــــب ان يقــــوم ب

  .نير الى مائتي دينار"من ثلاثة اشهر و بغرامة من عشرة دنا

يمكننـــــــا القـــــــول بأنـــــــه يفتـــــــرض لقيـــــــام هـــــــذه الجريمـــــــة ان يقـــــــدم المســـــــتفيد )الراشـــــــي( هديـــــــة او 

مـــــــن قـــــــانون العقوبـــــــات  (171)منفعـــــــة لشـــــــخص مـــــــن الاشـــــــخاص الـــــــوارد ذكـــــــرهم بـــــــنص المـــــــادة 

ــــه حيــــث يجــــب ان  ــــع عــــن عمــــل كــــان يجــــب ان يقــــوم ب ــــي ليقــــوم بعمــــل غيــــر حــــق او ليمتن الاردن

ـــــر، يصـــــل هـــــذا العـــــرض  ـــــة الراشـــــي الحـــــبس ف الـــــى الموظـــــف العـــــام و يرفضـــــه الاخي تكـــــون عقوب

 .مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة من عشرة دنانير إلى مائتي دينار
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يجب على من يقدم اليه العرض ان يكون مختصا بالعمل بعكس الشرع المصري الذي فرق بين 

لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تقل  اذا كان العرض موجه الى موظف عام فيعاقب بالسجن و غرامة

عن الف جنيه  ، واذا كانت موجهه لغير الموظف فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين او 

  .مكرر من قانون العقوبات المصري  (115)غرامة لا تزيد عن مائتي جنيه وهذا وفقا لنص المادة 

ف العام المستفيد)الراشي( بإفساد ذمة الموظوعليه تستنتج الباحثة ان العله من التجريم هي قيام 

 (173)و هذا حسب نص المادة  الجنائية، بالإضافة الى ان هذه الجريمة لا تقوم الا في حال الرشوة 

من قانون العقوبات الاردني "ليقوم بعمل غير حق او ليمتنع عن عمل كان يجب ان يقوم به" و ترى 

الرشوة الجنحوية ايضا في جريمة عرض رشوة لم تلق قبول الباحثة بانه كان على المشرع ان يلحق 

 (1).لان كلتا الحالتين فيهما افساد لذمة الموظف

  

                                           
 135(، مرجع سابق، ص2121المجالي، نظام توفيق، ) (1)
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  : الفصل الثالث
 قواعد تجريم الموظف عن جريمة الرشوة

يقصـــــد بمبـــــدأ شـــــرعية الجـــــرائم والعقوبـــــات أنـــــه لا تســـــتند قواعـــــد التجـــــريم إلـــــى مبـــــدا الشـــــرعية و 

جريمـــــة ولا عقوبـــــة إلا بنـــــاءً علـــــى نـــــص القـــــانون، ومـــــن ثـــــم فـــــلا يمكـــــن للقاضـــــي أن يعاقـــــب علـــــى 

ــــي بموجــــب  ــــرره المشــــرع الأردن ــــانوني، وهــــذا مــــا ق ــــذلك ســــند ق ــــة مــــالم يكــــن ل فعــــل ولا ينطــــق بعقوب

ــــات بنصــــها علــــى أن3)المــــادة  ــــأي عقوبــــة لا جريمــــة إلا " ( مــــن قــــانون العقوب ــــنص ولا يقضــــى ب ب

 ".أو تدبير لم ينص القانون عليهما حين اقتراف الجريمة

يتحدد على الموظف العام العديد من المسؤوليات بحكم وظيفته العامة، منها المسؤولية المدنية، 

والمسؤولية الجزائية، حيث يخضع الموظف العام في مسائلته لقواعد شاملة تحدد سلوكياته في حياته 

ظيفية ، وينصرف اثر ذلك الى حياته الخاصة ، بما يرتكبه من افعال مخالفة لأحكام القانون ، الو 

ظف ووفقا لأنظمة التأديب الخاصة فقد يتم مسائلة المو  ، التي تنعكس على مركزه الوظيفي والقانوني

بها وفقا ريمة ارتكالعام اداريا عن مخالفة ارتكبها وفقا لأحكام القانون الاداري ، ويعاقب جزائيا عن ج

لأحكام القانون الجزائي ، ويتم مسائلته مدنيا عن المخالفات التي ارتكبها وفقا لأحكام القانون المدني 

، حيث ان الفعل الواحد قد يعرض الموظف العام الى انواع المسائلات القانونية الثلاثة ، دون وجود 

 . (1)الاخرى  تعارض فيما بينهم ، ولا يحول تنفيذ احداهم عن تنفيذ

المسؤولية الجزائية للموظف عن جريمة الرشوة و اثار هذه المسؤولية وفي هذا الفصل سنبين 

 عليه وعلى الوظيفة العامة

                                           
المسؤولية المدنية للموظف العام ، جامعة الشرق الاوسط ، ص  ،(2115)ضل عبدالله ، الحسيني ، عبدالله فا (1)

15-21  . 
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  :الأول المبحث 
 الجزائية للموظف العام في جريمة الرشوة ةالمسؤولي

ورة را لخطو الخطر ونظحال تعرضت المصلحة العامة للضرر أفي المسؤولية الجزائية تقوم 

و النظام العام و المجتمع ككل فانه اذا ارتكب  العامةالرشوة وخطورة اثارها على الوظيفة  جريمة

الموظف العام اي من الافعال المجرمة المنصوص عليها في قانون العقوبات الاردني فيما يتعلق 

عرض للمسؤولية فانه سوف يت (173)ولغاية  (171)بجريمة الرشوة و المنصوص عليها في المواد 

 المسؤولية على هذهبالنظر الى ان الفاعل هو الموظف العام فلا بد من معرفة اثر  والجزائية 

در من على العقوبة التأديبية التي تص لأثرها بالإضافةالتي يشغلها  الوظيفةالموظف نفسة وعلى 

ناتجة عن  يهتأديبية اخرى للمسؤولية الجزائية مسؤول بالإضافةجهة الادارة لكون جريمة الرشوة ترتب 

  .و شروط وظيفته لأحكاماخلال الموظف ومخالفته 

 وسيتم تقسيم المبحث الى مطلبين: فلا بد من معرفة ما بترتب على الموظف في هذه الحالة، 

 : اْر الحكم الصادر بالإدانة في جريمة الرشوة على الموظف العام  المطلب الاول

 ادر بالبراءة في جريمة الرشوة على الموظف العام  المطلب الثاني: اْر الحكم الص
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  :الأول المطلب 
 اْر الحكم الصادر بالإدانة في جريمة الرشوة على الموظف العام

ــــدل بإدانــــة الموظــــف العــــام بجريمــــة الرشــــوة  عنــــدما يصــــدر الحكــــم الجزائــــي فــــان هــــذا الحكــــم ي

ـــة قاطعـــة علـــى ان جريمـــة الرشـــوة ـــه دلال ـــه امـــام  قـــوة الشـــيء قـــد وقعـــت فعـــلا و يكـــون ل المحكـــوم ب

مــــن قــــانون اصــــول المحاكمــــات الجزائيــــة فــــان الحكــــم  (332)جميــــع المحــــاكم وفقــــا لــــنص المــــادة 

 الجزائي النهائي يحوز حجية الامر المقضي به .

ـــــين إ ـــــةو الافعـــــال الصـــــادرة مـــــن الموظـــــف العـــــام تشـــــكل أن الفعـــــل إذا تب فيترتـــــب   جريمـــــة جزائي

المــــدعي العــــام المخــــتص، وذلــــك اســــتنادا لــــنص  الــــى إحالــــة الموظــــفإيقــــاف الإجــــراءات التأديبيــــة، و 

إذا تبــــين أن المخالفـــــة التـــــي /أ( مـــــن نظـــــام الخدمــــة المدنيـــــة الاردنـــــي والتــــي جـــــاء فيهـــــا "145المــــادة )

أُســـــــندت للموظـــــــف تنطـــــــوي علـــــــى جريمـــــــة جزائيـــــــة، فيترتـــــــب إيقـــــــاف الإجـــــــراءات التأديبيـــــــة، وإحالـــــــة 

ـــــذي أجـــــري معـــــ ـــــق ال ـــــة الموظـــــف ومحاضـــــر التحقي ـــــة بالمخالف ه والأوراق والمســـــتندات الأخـــــرى المتعلق

ـــــة اتخـــــاذ أي  إلـــــى المـــــدعي العـــــام المخـــــتص أو إلـــــى المحكمـــــة المختصـــــة، ولا يجـــــوز فـــــي هـــــذه الحال

ــــى أن يصــــدر الحكــــم  ــــم اتخــــاذه إل ــــي أي إجــــراء ت إجــــراء تــــأديبي بحــــق ذلــــك الموظــــف أو الاســــتمرار ف

 . (1)ي قدمت ضدهالقضائي القطعي في الشكوى أو الدعوى الجزائية الت

ن الاجــــــراءات الجزائيــــــة توقــــــف الاجــــــراءات التأديبيــــــة بحــــــق الموظـــــــف أحيــــــث بــــــين المشــــــرع 

الموظـــــف الـــــى المـــــدعي العـــــام للتحقيـــــق معـــــه او للمحكمـــــة المختصـــــة ،  إحالـــــةنـــــه يـــــتم أالعـــــام ، و 

ــــى ان  ــــأي اجــــراء تــــم اتخــــاذه ال ــــأديبي بحــــق الموظــــف او الاســــتمرار ب ولا يجــــوز اتخــــاذ اي اجــــراء ت

                                           
 .  2121لسنة  5/أ من نظام الخدمة المدنية الاردني رقم 145انظر المادة  (1)
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، وبنــــــاء علــــــى هــــــذه  (1)قــــــرار قطعــــــي فــــــي الشــــــكوى او الــــــدعوى الجزائيــــــة المقدمــــــة ضــــــدهيصــــــدر 

 .الفقرة فان الحكم الجزائي الصادر بالإدانة يعقل التأديبي

لم ينص على وجوب ايقاف الاجراءات التأديبية لحين الفصل  فإنهاما بالنسبة للمشرع المصري 

ة العليا في مصر على ان الادارة تستطيع ان في الدعوى الجزائية وحيث استقرت المحكمة الاداري

  .(2)دون ان تنتظر نتيجة الحكم الجزائي تتخذ الاجراءات التأديبية بحق الموظف المخالف 

فـــــي التعليمـــــات العامـــــة بتنظـــــيم العمـــــل الفنـــــي  1545لســـــنة  (122)وصـــــدر فـــــي القـــــرار رقـــــم 

ـــــث جـــــاء فـــــي المـــــادة  ـــــة ، حي ـــــة الاداري ـــــه اذا تعـــــذر الفصـــــل مـــــن هـــــذه التعليمـــــا (51)بالنياب ت : ان

بـــــين المســـــؤوليتين الجزائيـــــة والاداريـــــة ، يتعـــــين علـــــى عضـــــو النيابـــــة العامـــــة اقتـــــراح ابـــــلاغ النيابـــــة 

العامــــــة بالواقعــــــة مــــــع ارجــــــاء البــــــت فــــــي المســــــؤولية الاداريــــــة الــــــى حــــــين تقريرهــــــا فــــــي المســــــؤولية 

دون الــــنص علــــى ، وهنــــا وجــــد المشــــرع المصــــري حــــلا فــــي حــــال تعــــذر الفصــــل بيــــنهم  (3)الجزائيــــة

 .(4)وجوب ايقاف الاجراءات التأديبية كما فعل المشرع الاردني

يوقف /أ( من نظام الخدمة المدنية الاردني، والتي نصت على "151وبالرجوع الى نص المادة )

اذا تمت احالته من دائرته الى -1:الموظف عن العمل بقرار من الوزير في اي من الحالات الاتية

او المدعي العام او المحكمة المختصة لارتكابه مخالفة مسلكية او جناية او جنحة  المجلس التأديبي

 . "مخلة بالشرف والامانة وبواجباته الوظيفية

                                           
 .  2121لسنة  5/أ من نظام الخدمة المدنية الاردني رقم 145انظر المادة  (1)
 453ص ، قضائية 4س، 7/12/1553صادر بتاريخ ، علياال الإداريةحكم المحكمة (2)
 .  47-44العجاج ، مصون طلال ، مرجع سابق ، ص  (3)
(، أثر الحكم الجزائي على تأديب الموظف العام، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، 2115الكساسبة عبد الرؤوف، ) (4)

 44ص
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نرى بأن المشرع الاردني اعتبر جريمة الرشوة من قبيل الجرائم المخلة بالشرف و الأمانة وذلك 

دد الجرائم المخلة بالشرف والامانة لم حيث ان المشرع الاردني قد ع (1/أ/172)حسب نص المادة 

خص بعناصر تختلف من ش لارتباطهاسبيل الحصر ، وانما ذكرها على سبيل المثال ،  علىيحددها 

 لآخر باختلاف وظيفته ومركزه ومكانته.

لــــــم يقــــــم بتحديــــــد الجــــــرائم المخلــــــة بالشــــــرف  حيــــــث المشــــــرع المصــــــري  هــــــذا مــــــا ســــــار عليــــــهو 

يحصـــــرها علـــــى وجـــــه الدقـــــة والعمـــــوم ، وانمـــــا يســـــتعملها كـــــأداة  والامانـــــة ولـــــم يوضـــــح مفهومهـــــا او

لحرمـــــان الشـــــخص المـــــدان مـــــن بعـــــض الحقـــــوق والمزايـــــا ومنهـــــا منعـــــه مـــــن ممارســـــة العمـــــل العـــــام 

 . (1)والبعض من المهن العامة ، والفصل منها

قرارا من اجل اعطاء تكيف الجريمة و صفة  1545وقد اصدرت محكمة النقض المصرية سنة 

بالشرف والامانة لسلطة القاضي الاداري ، حسب الفعل وظروف ارتكابه ، وهذا يعني كما الاخلال 

ذكرنا سالفا، انه بعض الجرائم وفقا لظروفها ينطبق عليها وصف الجرائم المخلة بالشرف والامانة ، 

  .(2)والبعض الاخر قد لا ينطبق عليه وفقا لظروف الجريمة وبحسب سلطة القاضي الإداري وقراره 

لم يحددا تعريف معين للجريمة المخلة أنهما ويتضح لنا ان كلا المشرعين المصري و الاردني 

  .اكتفوا بذكرها على سبيل المثال فقطالامانة بالشرف و لم يحصروا الجرائم المخلة بالشرف و 

                                           
على : انه يشترط فيمن يعين في احدى  2114لسنة  13الخدمة المصري رقم  قانون من  14نصت المادة  (1)

الوظائف العامة ان لا يكون قد سبق الحكم عليه بجناية او جنحة او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف 
 والامانة مالم يكن رد اليه اعتباره . 

 النقض المصرية  ، محكمة 24/4/1545، الصادر بتاريخ  1113صفحة  11فنى  17لسنة  1413الطعن رقم  (2)
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والجــــــــدير بالــــــــذكر ان ســــــــكوت القــــــــانون عــــــــن تحديــــــــد مفهــــــــوم للجريمــــــــة المخلــــــــة بالشــــــــرف و 

تكــــــــون  الإدارةبــــــــل ان  ،بتكييــــــــف هــــــــذه الجريمــــــــة الإدارةلا يعنــــــــي ان تســــــــتقل ،ة الاخــــــــلاق العامــــــــ

  .(1)خاضعة في ذلك الى رقابة القضاء الاداري 

نه فإ مانةوالأتعد من قبيل الجرائم المخلة بالشرف الرشوة ن جريمة أوترتيبا على ما سبق نجد 

لاق ية او جنحة مخلة بالشرف والاخالتي اسندت للموظف تنطوي على جنا الجريمةان  للإدارةاذا تبين 

الى حين صدور قرار قطعي بالإدانة في  يد الموظف عن العملكف ب اصدار قرار  يتم فانه العامة

حقه، واتجه المشرع الاردني على وقف اجراءات التأديب وكف يد العامل عن العمل، لعدم تغول 

 ى الحكم الجزائي الصادر من المحكمةالادارة على الموظف، وحتى تكون مسائلتها للموظف مبنية عل

قام و  ويعتبر قرارها كاشفا وليس منشئاً ، اي ان اجراءات التحقيق توقف ولكن لا تلغى ،المختصة 

جانب من الفقه الاردني بانتقاد هذا النهج للمشرع من خلال تعليقه على احد احكام محكمة العدل 

الاحكام الصادرة منتقد ومعيب من الناحية القانونية العليا قائلا : ان اجتهاد محكمة العدل العليا و 

والعملية ، فمن الناحية القانونية تخالف مبدأ استقلال الدعويين الجنائية والتأديبية ، وهذا المبدأ يتمتع 

  .(2)بقيمة القواعد الدستورية وتجرد السلطة التأديبية من اي صلاحية تقديرية

  ؟؟ بإدانتهوظف عند صدور حكم جزائي يقضي السؤال هنا ما الذي يترتب على المو 

انه يعزل الموظف اذا حكم عليه من دمة المدنية على من نظام الخ ( 1/أ/172حسب المادة )ب

محكمة مختصة بأي جناية او جنحة مخلة بالشرف، كالرشوة والاختلاس والتزوير واساءة استعمال 

  الامانة واستثمار الوظيفة.

                                           
 327ص، القاهرة، دار الفكر العربي، 3ط، مبادئ القانون الاداري ، سليمان الطماوي  د.(1)
 .  44العجاج ، مصون طلال ، مرجع سابق ، ص  (2)
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ــــرى بأ الموظــــف العــــام بجنايــــة او جنحــــة الرشــــوة فإنــــه يعــــزل  بإدانــــةم نــــه عنــــد صــــدور الحكــــن

ق فــــــي حــــــال الحكــــــم حكمــــــا بــــــنص القــــــانون، اي بعــــــد صــــــدور قــــــرار الادانــــــة تقــــــرر لجنــــــة التحقيــــــ

ـــــة العـــــزل  ـــــه حكمـــــاً بالإدان ـــــي قـــــام بعـــــزل الموظـــــف العـــــام لارتكاب ـــــة أن المشـــــرع الأردن ـــــرى الباحث وت

ــــــرة ــــــإندا للمــــــ، وســــــجريمــــــة الرشــــــوة باعتبارهــــــا جريمــــــة خطي ــــــرة  تكــــــون واد المــــــذكورة اعــــــلاه ف ن العب

ــــــة  ــــــيس مــــــدة العقوب ــــــي نظــــــام بصــــــفة الجريمــــــة ول ــــــب  الخدمــــــةلان المشــــــرع ف ــــــي رت ــــــة الاردن المدني

ــــــة  ــــــى اي جناي ــــــة بالشــــــرف والاأعقوبــــــة العــــــزل عل ــــــم و جنحــــــة مخل ــــــه ل ــــــرى بان خــــــلاق العامــــــة و ن

 .العامةمخله بالشرف والاخلاق  المخالفة يشمل المخالفات وحتى لو كانت

( من قانون الخدمة المدنية 45/5فيما يتعلق بالمشرع المصري فقد وضح في نص المادة ) اما

المصري على انه "تنتهي خدمة الموظف عند الحكم عليه بعقوبة جنائية او بعقوبة مقيدة للحرية في 

ن المشرع اجريمة مخلة بالشرف والامانة او تفقده الثقة والاعتبار" وعند الرجوع الى المادة السابقة نرى 

الاردني لم يكن على وفاق مع المشرع المصري، فقد فضل المشرع المصري ان يكون الفصل بناء 

   .(1)لخلق توازن اكبر في النص التشريعيدة العقوبة ، وليس نوع الجريمة، على م

و يثور لدى الباحثة التساؤل الاتي : هل يمكن اْبات عكس الحكم الصادر بإدانة الموظف بجريمة 

 لرشوة؟ا

يعتبر الحكم الجزائي القطعي الصادر بالإدانة ، بمثابة دلالة قاطعة على الفعل الذي ارتكبه 

الموظف ، ويعتبر مقيد للسلطة التأديبية ولا يجوز لها اثبات عكسها وعليها ان تتقيد به كون ان الحكم 

                                           
، الصلاحية الاخلاقية كشرط لتولي الوظيفة العامة ، دراسة مقارنة ، جامعة اليرموك (2122)الخصاونة ، ميلاد ،  (1)

 .  52-51، ص 
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الصادرة بحق الموظف  والاصل العام بالأحكام الجزائية  (1)الجزائي يحوز حجية الامر المقضي به

العام ، النفاذ ، ونفاذها لا يحتاج الى اشارة من المحكمة ، الا اذا قررت المحكمة الجزائية المختصة 

  .(2)بحكمها الادانة مع وقف تنفيذ العقوبة خروجا عن الاصل العام

حالته إ من تاريخ وذلكلا يستحق الموظف الذي عزل من وظيفته اي جزء من راتبه ولا علاواته و 

اما  (3)الخدمة المدنية الاردني  من نظام ( 157بحسب نص المادة ) الى المحكمة او المدعي العام 

من قانون الخدمة المدنية يحرم الموظف من كامل أجره  44للمادة  بالنسبة للمشرع المصري فإنه وفقاً 

 اذا كان قد صدر حكم جزائي نهائي بالحبس بحقه 

 :  المطلب الثاني
 كم بالبراءة في جريمة الرشوة على الموظف العاماْر الح

،  هتصدر المحكمة قرارها بالبراءة عند عدم وجود ادلة ضد المتهم او الظنين او المشتكى علي

(، 234/2(، )173،  ولا يستوجب عقابا وذلك سندا لأحكام المواد )او ان الادلة غير كافية بحقه

الدستور الاردني في عليه نص ويوجد مبدأ قانوني  (4)( من قانون اصول المحاكمات الجزائية 243)

، ويظل هذا المبدأ قائمًا حتى لو (5) المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي( 111/4المادة )

اعترف المتهم بارتكابه للجريمة، لأن اعترافه لا يهدم قرينة براءته ما لم يصدر بذلك حكم قضائي 

                                           
والجنائية للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام ، دار الفكر  التأديبيةالمسؤولية  (،2117)البنداري ، عبد الوهاب (1)

 .  13العربي ، ص 
اثر الحكم الجزائي في انهاء الرابطة الوظيفية للموظف العام ، مجلة دراسات  (2115)العجارمة ، دكتور نوفان ،  (2)

 .  751، ص  34يعة والقانون ، مجلد ، علوم الشر 
 .  2121لسنة  5/ب ، من نظام الخدمة المدنية الاردني رقم 157انظر المادة (3)
 ، من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني  243،  234/2،  173انظر المواد  (4)
 من الدستور الاردني .  111/4انظر المادة  (5)
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 ،صة مع كل ما يتطلبه إجراء المحاكمة من ضمانات في القانون عن هيئة قضائية مخت نهائي صادر

لا يجوز مخالفتها، وتبنى الاحكام القضائية على الجزم حيث وتعد هذه القاعدة من النظام العام 

لمتهم او ضد ا أدلةواليقين لا على الشك والتخميين وتصدر المحكمة قرارها بالبراءة عند عدم وجود 

يكفي  ثباتالإ أدلةغير كافية بحقه وحيث انه مجرد الشك في  الأدلةه، او ان الظنين او المشتكى علي

 لإصدار الحكم بالبراءة لان الشك يفسر لمصلحة المتهم .

ــــــالبراءةحيــــــث تختلــــــف الاحكــــــام العامــــــة للحكــــــم الصــــــادر بالإدانــــــة ، ، عــــــن الحكــــــم الصــــــادر ب

وهــــي مــــا  عديــــد مــــن الاثــــارويترتــــب علــــى الحكــــم علــــى الموظــــف بــــالبراءة فــــي الاحكــــام الجزائيــــة ال

 سنبينها في هذا المطلب.

مدنية بانه اذا تبين بان  الخدمةنظام  (145)لقد ذكرنا في المطلب السابق و حسب المادة 

المخالفة التي يرتكبها الموظف تنطوي على جريمة تأديبية و جريمة جزائية فيتم وقف الاجراءات 

ن الرشوة من الجرائم المخلة بالوظيفة العامة أوبلمختص لى المدعي العام اإحالة الموظف إو التأديبية 

من نفس النظام يتم وقف الموظف عن العمل لحين صدور الحكم القضائي  (151)وفقا للمادة  فانه

 كان الحكم الصادر هو البراءة . إذالكن هنا سنوضح فيما  ،القطعي في الدعوى الجزائية

انه لا يحول القرار الصادر "دنية الاردني على ( من نظام الخدمة الم1/ج/145نصت المادة )

بإدانة الموظف او تبرئته من الشكوى او الدعوى التي قدمت ضده او الحكم بعدم مسؤوليته عما اسند 

اليه او منع محاكمته من اتخاذ الاجراءات التأديبية الازمة بحقه وإيقاع العقوبة التأديبية المناسبة من 

 .(1) "لس التأديبيالمرجع المختص او من المج

                                           
 .  2121لسنة  5نظام الخدمة المدنية الاردني رقم من  1/ج/145انظر المادة  (1)
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انه من خلال هذا النص يتضح لنا ان المشرع الاردني  إلاعلى الرغم من حجية الحكم الجزائي 

طات حيث يكون الخيار لسلبالحكم الجزائي القطعي الصادر بحق الموظف  بالتقيد لم يلزم الادارة

ية المناسبة العقوبة التأديبالتأديب فيما اذا رأت في سلوك الموظف مخالفة تأديبيه فيجوز لها ايقاع 

  .بحسب ما هو منصوص عليه في نظام الخدمة المدنية

جمــــــع عليــــــه القضــــــاء والفقــــــه فيمــــــا يتعلــــــق أن مــــــا أوبــــــالرجوع الــــــى القــــــانون المصــــــري، نــــــرى 

ــــد الادارة فيــــه ويمنعهــــا مــــن   ــــالبراءة لانتفــــاء الوجــــود المــــادي للوقــــائع يقي بــــالحكم الجزائــــي الصــــادر ب

ية علـــــى ، حيـــــث اكـــــدت المحكمـــــة الاداريـــــة المصـــــر (1)يبيـــــة عـــــن ذات الوقـــــائعتحريـــــك الـــــدعوى التأد

ـــــالي و نفـــــي المســـــؤولية أ بإثبـــــاتن القضـــــاء الجنـــــائي هـــــو المخـــــتص أ" ذلـــــك مـــــن خـــــلال قولهـــــا الت

بحكـــــم نهـــــائي قـــــوة ن حـــــازت هـــــذه الافعـــــال إالجنائيـــــة عـــــن الافعـــــال التـــــي تُكـــــون جـــــرائم جنائيـــــة، فـــــ

ــــــه، فــــــلا يجــــــوز للمحكمــــــة االأ ــــــر ألتأديبيــــــة مــــــر المقضــــــي ب ن تعــــــاود البحــــــث فــــــي ثبوتهــــــا ، وتعتب

 . (2)في صيرورة الحكم الجزائي قطعيا" مقيدة بما صدر

وفي حكم آخر للمحكمة الادارية العليا المصرية جاء فيه "إذا بنيت البراءة على نفي الوقائع وعدم 

ا تأديبيا لما ن عنهصحتها فإنه لا يجوز معاودة البحث في إثبات صحة تلك الوقائع ومسائلة الطاعني

في ذلك من مساس بحجية الحكم الجنائي المشار اليه والذي نفى هذه الوقائع وهو ما لا يجوز إذ 

يتقيد القضاء التأديبي بما فصل في الحكم الجنائي من وقائع وبناء عليه فإن الحكم المطعون فيه إذا 

                                           
 .  422الصرايرة مصلح ، وربيعة بوقراط ، مرجع سابق ، ص  (1)
مصون ، أشير اليه في 1347ص 31مجموعة أحكام السنة  17/4/1534ق جلسة 31لسنة  2455الطعن رقم  (2)

 .  52طلال، مرجع سابق ، ص 
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وعها يكون ي ببراءتهم فيها لنفي وققضى بإدانته الطاعنين عن ذات الوقائع التي قضى الحكم الجنائ

 .(1)قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه"

انه اذا بنيت البراءة على " ( على1441المصرية في طعن رقم ) وقضت المحكمة الادارية العليا

نفي الوقائع وعدم صحتها، فلا يجوز اعادة البحث في إثبات صحة وقائعها، ومسائلة الطاعنين عنها 

ذلك فيه مساس بحجية الامر المقضي به بالحكم الجزائي الذي نفى صحة الوقائع قانونياً  تأديبيا، لان

 .(2)"ووجودها، ويتقيد القضاء التأديبي بالوقائع التي فصل بها الحكم الجزائي

ــــــي الصــــــادر  ــــــة الحكــــــم الجزائ ــــــى حجي نجــــــد ممــــــا ســــــبق ان القضــــــاء المصــــــري قــــــد أجمــــــع عل

القـــــرار الصـــــادر بــــــالبراءة مبنـــــي علـــــى انتفـــــاء الوجــــــود بـــــالبراءة أمـــــام جهـــــات التأديـــــب متــــــى كـــــان 

تتخـــــــــذ اي اجـــــــــراء تـــــــــأديبي مـــــــــع المـــــــــادي للوقـــــــــائع، وأن الســـــــــلطات التأديبيـــــــــة لا يجـــــــــوز لهـــــــــا أن 

اســــــتنادا للوقــــــائع التــــــي قضــــــى الحكــــــم الجزائــــــي ببــــــراءة المــــــتهم فيهــــــا، كــــــون أن للحكــــــم الموظــــــف 

 الجزائي في مصر يعتبر عنوانا للحقيقة بما قضى به.

ما سبق، اذا تم اتهام الموظف بارتكاب جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والتي مالباحثة  تستنتج

فإن  ،، ومنها جريمة الرشوة، وقضت المحكمة الجزائية ببراءتهنص عليها في نظام الخدمة المدنية

ا لنص ندراء بحقه سصدور هذا الحكم في التشريع الأردني لا يمنع السلطة التأديبية من اتخاذ أي إج

 (1ج//145المادة )

                                           
(، 2115، أشير اليه في الكساسبة، عبد الرؤوف أحمد، )15/2/1554ق جلسة  37لسنة  1441الطعن رقم  (1)

 53أثر الحكم الجزائي على تأديب الموظف العام، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، ص 
 ، والذي اشار اليه مصون طلال عجاج  23/54، البحث  1554/ 15/2ق ع ،  37، لسنة  1441القرار رقم  (2)
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وفي التشريع المصري فنجد أنه قد سلك مسلكا آخر فيما يخص حجية الأحكام الجزائية، فقد أكد 

على وجوب احترام حجية الأحكام الجزائية أمام السلطات التأديبية، وجعل للحكم الجزائي حجية 

 في أحد احكامها "يعتبر الحكمقاطعة، وهذا ما قضت به المحكمة الادارية العليا المصرية حيث جاء 

الجزائي عنوان الحقيقة بما قضى به، والذي يحوز الحجية من الحكم هو منطوقه والأسباب الجوهرية 

    .(1)المكملة له والقضاء التأديبي يرتبط بالحكم الجزائي في الواقع التي فصل فيها"

قبل المشرع الاردني فيما  تناقض من واويثور لدى الباحثة التساؤل التالي: هل يوجد قصور 

 يتعلق بحجية الحكم الجزائي امام سلطة التلديب؟؟  

، لصادر بالبراءةاالحكم الجزائي التأديبية بالتقيد ب ردني لم يلزم السلطاتأن المشرع الأالباحثة  ترى 

ف إيقا/أ( من نظام الخدمة المدنية على الزام السلطة التأديبية ب145حيث انه قام بالنص في المادة )

بحق الموظف العام المرتكب لجريمة تصنف من نوع جناية او جنحة مخله  التأديبيةالاجراءات 

  (2)، لحين البت في الحكم الجزائي.ف والامانة ، ومنها جريمة الرشوةبالشر 

لا يحول القرار الاداري "( بالنص على انه 1/ج/145وبذات الوقت قام المشرع في ذات المادة )

انة او البراءة او عدم المســــــــــــؤولية، دون اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه واحالته الى الصــــــــــــادر بالإد

، فكيف يســــــتوي الامر ان يلزم ســــــلطة التأديب بالامتثال للقرار الجزائي الصــــــادر  "المجلس التأديبي

، ةبحق الموظف ، وعدم تقييد الســــلطة بما صــــدر بالحكم الجزائي بالبراءة والادانة او عدم المســــؤولي

                                           
 413، العدد الثالث ، ص2111( مجلة المحامين المصريين، 74433عليا المصرية رقم )حكم المحكمة الادارية ال (1)
على : توقف الاجراءات التأديبية بحق  2121لسنة  5/أ من نظام الخدمة المدنية الاردني رقم 145نصت المادة   (2)

، ولا يجوز اتخاذ اي اجراء الموظف العام ، وإحالة الموظف الى المدعي العام للتحقيق معه او للمحكمة المختصة 
ى ان يصدر قرار قطعي في الشكوى او الدعوى الجزائية لاستمرار بأي اجراء تم اتخاذه التأديبي بحق الموظف او ا

 المقدمة ضده.
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ناقض ، وهذا تك امر تقديرها الى القضـــــــــــــــاء والفقهوبذات الوقت لم يبين الغاية من ذلك النص وتر 

واضـــــــــح من قبل المشـــــــــرع الاردني، بالتالي فهو يبين انه ليس للحكم للجزائي اي قوة امام ســـــــــلطات 

مة المنسوبة هالتأديب، حتى وان كان الحكم يقضي بانتفاء المسؤولية وانتفاء الوجود المادي لوقائع الت

 .(1)الى الموظف العام 

ان  و ،التأديبيةان الاصل هو استقلال الدعوى الجزائية عن الدعوى من وجهة نظر الباحثة 

 بإدانةادر الصالقطعي الجزائي  فالحكم ،ت التأديبية هو الاستثناءحجية الحكم الجزائي امام السلطا

م عزل فانه و بقوة القانون يتبع ذلك الحك ديبيةالتأحجيه على السلطة الموظف العام بجريمة الرشوة 

وظيفته اما فيما يتعلق بالحكم الجزائي الصادر بالبراءة فليس له حجية امام السلطات  منالموظف 

 أعمالب لأنه من الممكن أن تنطوي الأفعال التي ارتكبها الموظف العام على مخالفة تتعلقالتأديبية 

 .هيبية اتخاذ اجراء تأديبي بحق، تتطلب من السلطات التأدوظيفته

ن الاحكام القضـــــائية الصـــــادرة في هذا الصـــــدد تنصـــــرف الى أولكن اســـــتقر الفقه الاردني على 

، ويقصـــد من ذلك قد (2)احكام البراءة التي تصـــدر لأســـباب اخرى غير انتفاء الوجود المادي للوقائع 

 (3)ان الجريمة الجزائية تتكون من يصــــــــــــــدر الحكم بالبراءة لتخلف احد اركان الجريمة،  وكما نعلم 

اركان ،  الركن المادي والمعنوي ، والركن الشـــــــرعي ، وقد يصـــــــدر حكما بالبراءة لتخلف احد اركان 

الجريمــة الجزائيــة ، كــانتفــاء القصــــــــــــــــد الجرمي في الجرائم العمــديــة وانتفــاء الخطــأ في الجرائم غير 

ي وقوع الفعل المادي بل ينفي الصـــــــفة الجرمية ن بصـــــــدد ان الحكم الجزائي لا ينفو العمدية، وهنا نك

                                           
الموظف او  بإدانةانه لا يحول القرار الصادر من نظام الخدمة المدنية الاردني على :  1/ج/145نصت المادة   (1)

لشكوى او الدعوى التي قدمت ضده او الحكم بعدم مسؤوليته عما اسند اليه او منع محاكمته من اتخاذ تبرئته من ا
 الاجراءات التأديبية الازمة بحقه وإيقاع العقوبة التأديبية المناسبة من المرجع المختص او من المجلس التأديبي . 

نقضاء الدعوى التأديبية في التشريع الاردني ، مجلة ، النظام القانوني لا (2111)الشطناوي ، د. فيصل عقله ،  (2)
 .   211-215، ص  5الدراسات الامنية ، عدد 
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ولا يمنع ذلك من ان يتم محاسبة الموظف تأديبياً ، وبذلك تكون سلطة التأديب ترى من زاوية خروج 

 .(1)الموظف عن التزامه الوظيفي

وحتى لا نقع في هذه الحيرة وهذا التناقض، كان يجب على المشرع في نظام الخدمة المدنية ان 

ف التي تقع من قبل الموظ العامةعلى الوظيفة  الواقعةا خاصة لجريمة الرشوة للجرائم يضع احكام

العام، كون ان جريمة الرشوة من الجرائم التي تمس كرامة الموظف والوظيفة العامة وتنال من هيبة 

ع ة،  ويقو المجتمع فهنالك احكاما خاصة قد لا تنطبق عليها هذه القاعدة فيما يتعلق بجريمة الرش

 ، وتعسف الإدارة بحقها. الموظف ضحية حسن نيته

أما بالنسبة لموقف المشرع المصري فنجد أن الفقه والقضاء المصري قد أجمع على حجية الحكم 

الجزائي الصادر بالبراءة أمام جهات التأديب والذي يكون مبني على انتفاء الوجود المادي للوقائع، 

( من قانون الاجراءات 454ى التأديبية استنادا لنص المادة )ويمكن أن تسري هذه الحجية على الدعو 

الجنائية المصري، على اعتبار أن الحكم الجنائي يعتبر عنوانا للحقيقة من ناحية اسناد أو اسقاط 

 . (2)الواقعة المادية للجريمة ولخلو النظام التأديبي

 كم الجزائي الصــادر بحقاحترم حجية الح، نرى ان اتجاه المشــرع المصــري وبناء على ما ســبق

، حقيقةحكم الجزائي يمثل عنوانا للفيما يتعلق بتقيد ســــــــلطة التأديب واحترام مبدأ ان ال الموظف العام

م بحجية الحكيتعلق  مع موقف المشــــــــرع المصــــــــري فيماعلى وفاق لم يكن المشــــــــرع الاردني إلا أن 

لحكم الجزائي ازائي الصـــــادر بالبراءة، و الحكم الج حجيةبالســـــلطة التأديبية  حيث أنه لم يقيد، الجزائي

الوظيفية ولكن لا يمنع من مســـــــــــــاءلة  الرابطةعن جريمة الرشـــــــــــــوة لا يؤثر على  بالبراءةالصـــــــــــــادر 

 الموظف تأديبيا 

                                           
 422الصرايرة مصلح ، وربيعة بوقراط ، مرجع سابق ، ص  (1)
(، أثر الحكم الجزائي على تأديب الموظف العام، رسالة ماجستير، جامعة 2115العجاج، مصون طلال، ) (2)

 54اليرموك، ص
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  : يالمبحث الثان
 أْر الحكم الجزائي في جريمة الرشوة على الوظيفة العامة

يفي الموظف فيما يتعلق بوضعه الوظ الجزائي الصادر بحق للحكمرتب المشرع الاردني تأثير 

ينا سابقا عمله ، فكما بل فقدانهمن بعض الحقوق الوظيفية ومنها  يحرمهقد  الذيوعلاقته بالعمل ، 

ان الموظف العام في حال تم الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف والامانة العامة ، يعزل من 

ى الموظف العام ويحول دون استعادة الموظف الامر الذي سوف يؤثر سلبا علالوظيفة حكما ، 

يجاد وظيفة فيتعذر عليه ا جنائيةالى انه يسجل بحقه سابقة  بالإضافةمكانته الاجتماعية السابقة 

 الجاني عن العودة لارتكاب ولإبعاداخرى ويصبح شخص غير منتج بالمجتمع الا انه جاء المشرع 

 .ال مستقبله بشكل لائقالجرائم حيث منح الشخص فرصة اخرى ليعيد اكم

بالتالي في حال ارتكب الموظف العام احدى الجرائم المحددة وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية 

، فأن ذلك سيؤدي الى عدم السماح له بالبقاء والوظيفة ، وفي هذا المبحث سنبين اثر الاحكام 

وبناء  عفو العام في جريمة الرشوة ،الجزائية على رد الاعتبار للموظف العام ، والاثر المترتب على ال

 على ذلك تم تقسيم هذا المبحث الى مطلبين: 

 ْر الحكم الجزائي على رد الاعتبار واعادة التعيين .أ: المطلب الاول

 ْر المترتب على العفو العام في جريمة الرشوة .الأ المطلب الثاني: 
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  :الأول المطلب 
 عادة التعيينإعلى رد الاعتبار و ْر الحكم الجزائي أ

عند قيام الموظف العام بارتكاب جريمة مخلة بالشرف والأخلاق العامة كجريمة الرشوة، وكما 

ذكرنا سابقا فإنه يترتب عليه معاقبة الموظف جزائيا بما نص عليه المشرع من عقوبة لمثل هذا النوع 

الموظف لمكانته  من الجرائم، ويتم عزل الموظف من وظيفته، وهذا العزل يحول دون استعادة

الاجتماعية بسبب ما سجل بحقه من سابقة جنائية، فيتعذر عليه إيجاد وظيفة أخرى ويصبح غير 

 منتجاُ في مجتمعه. 

ة أخرى ليعيد فرصالذي تم عزله و فقده لوظيفته وقد منح المشرع الأردني لمرتكب جريمة الرشوة 

ل لاعتبار الذي نص عليه في قانون أصو إكمال مستقبله الوظيفي وبشكل لائق وذلك من خلال رد ا

المحاكمات الجزائية الأردني، بحيث  يهدف إلى إعادة إصلاح وتأهيل مرتكب جريمة الرشوة، والذي 

 يتماشى مع الغاية التي تهدف إليها العقوبة.  

في نظام خاص بل نص عليه في قانون  الاعتبارلم ينص على رد  الأردنينرى بان مشرعنا 

ن و العقوبة مأعن محو الجريمة  ةعبار  وه" على أنه الاعتبار ردّ ويعرف مات الاردني اصول المحاك

وعرفه الفقه "بان اعادة الاعتبار ، (1)"و القانونيأما بالطريق القضائي إ فردشهادة السوابق القضائية لل

الادانة  مكحيؤدي الى زوال حكم الإدانة بالنسبة الى المستقبل مما ينتج بالضرورة الى ابطال اثار 

 .(2)بالنسبة للعقوبة والتدابير الاحترازية التي قضي بها"

                                           
ث و مؤتة للبحو ، إعادة الاعتبار نظام نفتقده في تشريعاتنا الجزائية في الأردن (،1534) ،مور، محمد سعيدن (1)

 .2، ص1 دد، ع1 لدمج الدراسات،
 .455ص ،مرجع سابق ،شرح قانون العقوبات القسم العام ،نظام توفيق المجالي (2)"
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حقق هو يتحقق بقوة القانون وبمجرد ت"و  القانونيالاعتبار  ردّ وينقسم رد الاعتبار إلى قسمين 

فيخضع للسلطة التقديرية للقاضي إن شاء استجاب لطلب "الاعتبار القضائي  ردّ "، و (1)شروط محددة

 .(2)"رد اعتباره، كما له أن يرفض ذلكالمحكوم عليه ب

وقد اخذ المشرع الاردني بمبدأ اعادة الاعتبار بإضافة مادتين لقانون اصول المحاكمات الجزائية  

( انها نصت 345) ( من المادة4تتضمنان الضوابط الخاصة بإعادة الاعتبار حيث نجد ان الفقرة)

(3)على
الاختلاس  :كان محكوماً في اي من الجرائم التاليةان لا يتولى اي شخص اعيد اعتباره و -4: " 

والرشوة وسوء الائتمان وجميع الجرائم المخلة ) بالأخلاق والآداب والثقة العامة ( أيا من الوظائف 

، في حين يمكن القول بان السابقة الجنائية في "و الوزاراتالقضاء أو عضوية مجلس الأمة أ التالية

 يها في المستقبل فلا يسري اثرها على الوظائف المنصوص عليها.هذه الجرائم حتى وان نص عل

 مراعاة ومع والتجسس الخيانة بجرائم المحكومين ( من ذات القانون نصت باستثناء344والمادة )

 بقرار جنحة وأ بجناية عليه محكوم كل الى الاعتبار يجوز اعادة المادة هذه ( من3) الفقرة احكام

 بالعفو وأ ادمبالتق سواء سقوطها أو بها المحكوم العقوبة "تنفيذ التالية طالشرو  توافرت ذاإ قضائي

ديد، ج حكم بحقه صدر قد يكون  لا للجنحة، أنواحدة  ةوسن للجناية سنوات (3) مدة الملكي ، مرور

 عليه". المحكوم سلوك المالية ، حسن بالالتزامات الوفاء

 اعتبار در  بطلب يتقدم ان جنحه أو جنايةب عليه للمحكوم ومن خلال النص السابق فانه يحق

 .والتجسس الخيانة جرم اقترف قد يكون  لا ان بشرط

                                           
 ية( من قانون أصول المحاكمات الجزائ344أنظر نص المادة ) (1)
 .مرجع سابق (،1557صالح أحمد محمد حجازي، ) (2)
 وتعديلاته.1541( لسنه  5( من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم )345( من المادة ) 4الفقرة)  (3)
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وهناك مجموعة من الشروط التي نص عليها المشرع الأردني لرد الاعتبار القانوني والقضائي، 

بعقوبة  مفبالنسبة لرد الاعتبار القانوني فإنه يشترط لرد اعتبار المحكوم عليه بعقوبة جنحية أن لا يحك

نص ، وذلك استنادا لأو بعقوبة أشدأخرى جنحية خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة 

 . (1)( من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني344المادة )

أما رد الاعتبار القضــــــــائي فاشــــــــترط المشــــــــرع الأردني لرد الاعتبار القضــــــــائي أولا أن لا يكون 

الخيانة والتجســـــــــــس، واشـــــــــــترط المشـــــــــــرع الأردني أن يكون المحكوم قد نفذ  الموظف محكوم بجريمة

العقوبة تنفيذاُ كاملا أو صدر بحقه عفواً عاماً، او أن يكون قد مضى على العقوبة الأولى مدة ثلاث 

طوى أن تكون الالتزامات المدنية التي انسنوات، وأن يتبين للمحكمة أنه كان حسن السيرة والسلوك، و 

حكم قد تم الوفاء بها أو أســــــــــقطت أو جرى عليها التقادم أو أن يثبت المحكوم عليه انه كان عليها ال

( من قانون اصـــــول المحاكمات 344، وهذه الشـــــروط نصـــــت عليها المادة )ولا زال في حالة إعســـــار

 (2)الجزائية الأردني.

ب إعادة رد طل، فإنه يقوم بتقديم مجرد تحقق شروط رد الاعتبار القضائي في المحكوم عليهب

الاعتبار خطيا إلى المدعي العام في محكمة البداية، ويجب أن يكون الطلب متضمنا كافة البيانات 

الشخصية المتعلقة بمقدم الطلب، ويتم ارفقا صورة مصدقة عن الحكم الذي صدر بحقه، وشهادة من 

                                           
 ( قانون أصول محاكمات جزائية على  "344/3تنص المادة ) (1)

 ماً اذا لم يحكم عليه خلال ثلاث سنوات منكل محكوم عليه بعقوبة جنحية بالحبس يعود اعتباره اليه حك - أ
 . تاريخ انتهاء تنفيذه هذه العقوبة فيه بعقوبة اخرى بالحبس او بعقوبة اشد

ب. كل محكوم عليه بالغرامة الجنحية يعود اعتباره اليه حكماً اذا لم يحكم عليه خلال ثلاث سنوات بعقوبة جنحية 
استعيض  يامة تلك او من تاريخ انتهاء مدة عقوبة الحبس التاو بعقوبة اشد من تاريخ تنفيذه لعقوبة الغر 

 عنها بالغرامة 
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني 344/1المادة ) انظر نص (2)
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جوده في كه أثناء و الجهات الأمنية تتضمن كافة الحكام التي صدرت بحقه سابقا، وتقرير عن سلو 

 مركز الاصلاح والتأهيل. 

وفي حال تم رفض طلب المحكوم برد الاعتبار لسبب كان راجعا لسلوكه فلا يحق له تقديم طلب 

آخر لرد اعتباره إلا بعد مضي سنة كاملة من صدور قرار الرفض، أما إذا كان سبب الرفض لأمر 

القانونية  اي وقت متى توافرت الشروطتبار في آخر غير متعلق بسلوكه فيحق له تقديم طلب رد الاع

 (1)( من قانون اصول المحاكمات الجزائية الأردني.345وهذا بحسب ما جاء في نص المادة ) لذلك

يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما ترتب عليه 

م أي محو الحك ،الأهلية والحرمان من الحقوق والمزايامن آثار جزائية، وبصفة خاصة حالات انعدام 

القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على ما سبق من تنفيذه فهو يجعل حكم الإدانة السابق 

                                           
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني على345تنص المادة ) (1)

محكمة البداية التابع لها مكان إقامته متضمناً البيانات  يقدم طلب إعادة الاعتبار خطياً إلى المدعي العام في-1
 :المتعلقة بشخصية الطالب ومكان إقامته وأن يرفق بالطلب ما يلي

  أ . صورة مصدقة عن الحكم الصادر بحقه
ج. تقرير عن . شهادة من الجهات الأمنية المختصة تتضمن الأحكام الصادرة بحقه وسوابقه القضائية -ب

 وجوده في مركز الإصلاح والتأهيلسلوكه أثناء 
يقدم المدعي العام الطلب مع الأوراق والبيانات المرفقة إلى محكمة البداية المختصــــــــــــــة خلال مدة لا تزيد  2.

 على ثلاثة أشهر من تقديم الطلب إليه مشفوعاً برأيه فيه
بة وان شـــخص تراها مناســـ تنظر المحكمة في الطلب وتفصـــل فيه تدقيقاً على انه يجوز لها ســـماع أقوال أي3. 

تطلب أي معلومات تراها ضرورية من أي جهة من الجهات ويكون قرارها في الطلب قابلًا للطعن فيه لدى 
محكمة التمييز لخطا في تطبيق القانون أو تأويله ويخضـــــع هذا الطعن للمواعيد والإجراءات المقررة للطعن 

 في الأحكام بطريق التمييز
لاعتبار لســــبب يرجع إلى ســــلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلا بعد مضــــي ســــنة .إذا رفض طلب إعادة ا4

على صــــــــــــدور القرار وأما إذا رفض لأي ســــــــــــبب آخر فيجوز تجديده في أي وقت متى توافرت الشــــــــــــروط 
 القانونية لذلك .
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وذلك  ،كأنه لم يصدر بالنسبة للمستقبل، ولا يعتبر سابقة، وأثره قاصر على المستقبل دون الماضي

 إعادة الاعتبار يترتب" الأردني والتي نصت على أنه قانون العقوبات من( 47)استنادا لنص المادة 

عليه سقوط الحكم القاضي بالإدانة في أي جريمة جنائية أو جنحية ومحو جميع آثاره بالنسبة 

 (1)"للمستقبل، بما في ذلك الحرمان من الحقوق وأي آثار جرمية أخرى 

الإجراءات الجنائية علي جواز رد الاعتبار من قانون  (534)نصت المادة وفي التشريع المصري 

لمن حكم علية بجناية أو جنحة علي أن يتم تقديم الطلب من المحكوم علية الي محكمة الجنايات 

يجوز رد الاعتبار إلى كل ( على "534، وقد نصت المادة )التابع لها محل إقامة المحكوم علية

من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة  محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك

 (2)"المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه

ت تكون العقوبة قد نفذأن وقد اشترط المشرع المصري لرد الاعتبار مجموعة من الشروط وهي 

أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ ، تنفيذاً كاملًا، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة

ور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت العقوبة أو صد

  (3).عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة

                                           
 453ص ،مرجع سابق ،شرح قانون العقوبات القسم العام ،نظام توفيق المجالي (1)
 (، مرجع سابق1557محمد حجازي، ) صالح أحمد (2)
 من قانون الإجراءات الجنائية المصري  753انظر نص المادة  (3)
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يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو كذلك 

ا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، يكفي أن يدفع مقدار وإذ، تعويض أو مصاريف

 (1).ما يخصه شخصياً في الدين

ن يرد اعتبار الموظف العام الذي عزل من الوظيفة أوبناء على ما سبق يتضح بانه من الممكن 

امة حيث تمحى عبسبب ارتكابه لجريمة الرشوة والتي تعد من قبيل الجرائم المخلة بالشرف والاخلاق ال

 الجريمة من سجله الجرمي.

لكن التساؤل هنا: هل يستطيع الموظف الذي تم عزله من الوظيفة العامة لارتكابه جريمة الرشوة 

 ن رد اعتباره؟؟؟ أو واي وظيفة اخري بعد أان يتعين بنفس الوظيفة 

ن نـــــرى بـــــأالاردنـــــي صـــــول المحاكمـــــات الجزائيـــــة أمـــــن قـــــانون  (345/4)حســـــب نـــــص المـــــادة 

المشــــرع نـــــص علـــــى الوظــــائف التـــــي لا يجـــــوز لمـــــن رد اعتبــــاره بجريمـــــة مخلـــــة بـــــالأخلاق والآداب 

عضــــــوية  ،و هــــــي القضــــــاء ألاحيــــــث ذكرهــــــا المشــــــرع علــــــى ســــــبيل الحصــــــر  ،ن يتولاهــــــاأالعامــــــة 

 الوزارات.  ،مجلس الامة

نــــــه أتـــــرى الباحثـــــة بمــــــن نظـــــام الخدمـــــة المدنيـــــة الأردنــــــي  (/د172)وبـــــالرجوع لـــــنص المـــــادة 

ـــــتم أكـــــن مم ـــــه اخـــــرى بشـــــرط إ ن ي ـــــه فـــــي اي وظيف ـــــذي عـــــزل مـــــن وظيفت ـــــين الموظـــــف ال عـــــادة تعي

 ،عــــــادة تعيينــــــه بــــــأي وظيفــــــة عامــــــة عــــــدا القضــــــاءإ ن يــــــتم أموافقــــــة رئــــــيس الــــــديوان حيــــــث يمكــــــن 

ــــس الامــــة ــــى ســــبيل الحصــــر فــــي  ،عضــــوية مجل ــــوزارات والتــــي ذكــــرت عل مــــن  (345/4) المــــادةال

 . يالاردن الجزائيةصول المحاكمات أقانون 

                                           
 من قانون الإجراءات الجنائية المصري  535انظر نص المادة  (1)
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لعزل من "االمصري  من قانون العقوبات (24)المادة  نصتفقد أما بالنسبة للمشرع المصري 

يه سواء كان المحكوم علو  وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها

ة وظيف يفيجوز تعيينه  لاوظيفته وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيها  في لابالعزل عام

قل أ لاو يجوز أن تكون أكثر من ست سنين  لانيله أي مرتب مدة يقدرها الحكم وهذه المدة  ولاأميرية 

   (1)".من سنة واحدة

من قانون العقوبات المصري بجواز إعادة تعيين الموظف  24دة اترى الباحثة و وفقاً لنص الم

ل عن لا تزيد عن ست سنوات ولا تقفي الوظائف الاميرية بشرط مرور المدة التي حكم عليه بها بأن 

من قانون الخدمة المدنية  14/4 المادةسنه واحدة , وأن يكون قد رد اليه اعتباره و هذا بحسب نص 

 المصري .

  المطلب الثاني
 لى العفو العام في جريمة الرشوةْر المترتب عالأ 

مقتضـــــاه يعـــــرف العفـــــو العـــــام علـــــى "انـــــه قـــــانون يصـــــدر عـــــن الســـــلطة التشـــــريعية ، تصـــــفح ب

ـــــــة أ، ن يصـــــــدر عفـــــــو عـــــــام عـــــــن الجريمـــــــة ذاتهـــــــاعـــــــن الجريمـــــــة التـــــــي وقعـــــــت، فيقصـــــــد ا ي ازال

 .(2)الوصف الاجرامي عن الفعل"

( من قانون العقوبات الأردني، "يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية"، 51وبحسب المادة )

د ية قبل اقترانها بحكم وبعو "يزيل العفو العام حالة الإجرام من أساسها، ويصدر بالدعوى العموم

                                           
 1537لسنة  53القانون رقم  2113لسنة  55قانون العقوبات المصري طبقا لأحدث التعديلات بالقانون  (1)
، الاحكام القانونية للعفو العام في التشريع (2115)، محمد عبد الفتاح ، وحمزه محمد ابو عيسى ، الخوالدة  (2)

 .  441، ص  1عدد  44الاردني ، علوم الشريعة والقانون ، مجلد 
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الحكم بها، بحيث يسقط كل عقوبة أصلية كانت أم فرعية ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي 

 .المدنية، ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها" تبالإلزاميا

تسقط دعوى -1" (1)( من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني على337ونصت المادة )

تبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى -2بالعفو العام، الحق العام 

الحق العام حين صدور العفو العام، واذا لم ترفع الدعوى يعود الاختصاص الى المحكمة الحقوقية 

 المختصة". 

 لمشرع اوبناء على ما سبق، نرى ان العفو العام قانون يصدر عن السلطة التشريعية وقد رتب 

الاردني على صدور قانون العفو العام انقضاء الدعوى العمومية وازالة حالة الاجرام من اساسها فهو 

احد الاسباب العامة التي تنهي العقوبة الجزائية وكافة الاثار المترتبة عليها، ويزيل حالة الاجرام من 

زائية حريك الدعوى الجن صدور العفو العام يقيد السلطات القضائية ويمنعها من تأاساسها، حيث 

ضد المتهم عن الفعل المُعفى عنه بموجب احكام قانون العفو العام، بالتالي يجب على المحكمة 

ن العفو العام من النظام العام ومن الاحكام الدستورية التي نص أاسقاط الدعوى من تلقاء نفسها كون 

ث قانون اصول المحاكمات الجزائية حيعليها المشرع في كل من الدستور الاردني، وقانون العقوبات و 

 .لا يجوز الاتفاق على مخالفته

وترى الباحثة ان المشرع الاردني ضوء الاحكام العامة التي نصت على العفو العام لم يذكر اثر العفو 

العام على المسألة التأديبية بحق الموظف العمومي ، وبناء على ذلك يثور للباحثة التساؤل الاتي 

 لعام اثراً على المسألة التأديبية فيما يتعلق بجريمة الرشوة ؟؟ هل للعفو ا

                                           
 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني .  337انظر المادة  (1)
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( مــــــن نظـــــام الخدمــــــة المدنيــــــة 2/ج/145للإجابـــــة عــــــن هـــــذا التســــــاؤل نســـــتقرأ نــــــص المـــــادة )

الاردنــــي والتــــي نصــــت علــــى اذا تــــم شــــمول الموظــــف بــــالعفو العــــام ســــواء اثنــــاء المحاكمــــة او بعــــد 

ـــــى الم ـــــرار المناســـــب صـــــدور حكـــــم قضـــــائي قطعـــــي ، فيحـــــال حكمـــــا ال ـــــأديبي لاتخـــــاذ الق جلـــــس الت

 . (1)بشأنه وفقا لأحكام هذا النظام

م ( الذي تضمن التالي "ان شمول الجر اوباستقراء قرار محكمة العدل العليا )المحكمة الادارية حالي

المنسوب للمستدعي بقانون العفو العام لا يجعل منه مباحا، ولا يحول من ملاحقة الموظف تأديبيا، 

  ."(2)عفو العام يشمل التهم الجزائية ولا يشمل المخالفات التأديبيةلان ال

ن المشـرع أ، 2121لسـنة  (5)وترى الباحثة في ضـوء التعديل الجديد لنظام الخدمة المدنية رقم 

مر أترك  نهالصادر بحق الموظف العمومي، حيث أالاردني لم يكن واضحا فيما يتعلق بالعفو العام 

س التأديبي الذي يبت في ذلك القرار وفقا لما يراه مناســبا، وقضــى المشــرع بأن ذلك الى ســلطة المجل

العفو العام لا يشــــــــــــــمل الا الجرائم والتهم الجزائية ولا يمتد اثر ذلك الى المخالفات التأديبية، الا اذا 

 ءنص قرار العفو العام على شـــــــــــــمول قرار العفو بالمخالفات التأديبية، وبهذه الحالة ينقضـــــــــــــي الجزا

الاداري بقوة القانون، ولا تســــــتطيع الادارة معاقبة الموظف تأديبياً على الجريمة التي صــــــدر بشــــــأنها 

 . (3)قرار العفو العام

ن المخالفة أوقضت ايضا محكمة العدل العليا )المحكمة الادارية حاليا( في حكمها التالي 

ماما عن الوظيفية، وهي مستقله ت المسلكية التي يرتكبها الموظف قوامها مخالفة الموظف لواجباته

                                           
 .  2121لسنة  5دنية الاردني رقم من نظام الخدمة الم 2/ج/145انظر المادة  (1)
من الجلة  327، ص  23/2/2111، هيئة خماسية ، الصادر بتاريخ  331/1551قرار محكمة العدل العليا رقم  (2)

 .  2، رقم القضائية
 .  725العجارمة ، دكتور نوفان ، مرجع سابق ، ص  (3)
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دين بها الموظف، فشمول العفو العام للتهمة الجزائية لا يمنع من ملاحقة أالتهمة الجزائية التي 

 .(1)الموظف تأديبياً عن المخالفة المسلكية

ولكن التساؤل الذي يثار في ظل عدم النص على الجرائم المخلة بالشرف والامانة ضمن نصوص 

المدنية المتعلق بالعفو العام ، هل العفو العام يشمل الجرائم المخلة بالشرف والامانة نظام الخدمة 

 ومنها جريمة الرشوة ؟

ن المشرع لم يشمل أنرى ب 2115لسنة  (5)من قانون العفو العام رقم  (3/3)وفقا لنص المادة 

 . (2)لتي تتضمن جريمة الرشوة على ذلكالجرائم الواقعة على السلطة العامة وا

بناء على طلب المستدعي في الجرم  11/3/2115عن لجنة العفو العام بتاريخ قرار صدر وقد 

حيث قررت اللجنة عدم شمول قانون العفو العام  ،(153/2112ليه به في القضية رقم )المحكوم ع

من  /أ(5( من قانون العقوبات الاردني وبدلالة المادة )171بجرم طلب الرشوة وفقا لأحكام المادة )

قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ولم يشملها العفو ولا اسقاط الحق الشخصي كون انها من جرائم 

 . (3)الحق العام والواقعة على السلطة العامة

صدر قرارا من مجلس النواب يشمل جرائم الرشوة والاختلاس واستثمار  21/1/2115وبتاريخ 

 . (4)العام الوظيفة ومقاومة الموظفين بقانون العفو

                                           
 .  3152، ص  1555نقابة المحامين لعام  ، مجلة 4/1/1554قرار محكمة العدل العليا الصادر بتاريخ  (1)
 .  31/11/2114الصادر عن لجنة العفو العام بتاريخ  133انظر القرار رقم  (2)
 .  11/3/2115الصادر عن لجنة العفو العام بتاريخ  53القرار رقم  (3)
(4) https://www.hala.jo/2019/01/21  م  4:52، الساعة  21/1/2121، موقع هلا اخبار المنشور بتاريخ

 ،5/5/2123  . 

https://www.hala.jo/2019/01/21
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عليها  مانة والتي نصيشمل الجرائم المخلة بالشرف والأ ن المشرع لمأوبناء على ما سبق ، نرى 

، ومنها جريمة الرشوة في قانون العفو العام كون انها من (172)نظام الخدمة المدنية في المادة 

صادر لعامة، وفي القرار الالجرائم التي تمس المجتمع والمتعلقة بالحق العام والواقعة على السلطة ا

ا صراحة ذا تم النص عليهإن جرائم الرشوة قد يمتد عليها العفو اعن مجلس النواب السالف الذكر نجد 

عقوبة رمية فهو يباين الن العفو العام حتى لو زال الصفة الجأالعفو العام، وبذلك نرى  قانون في 

و م المخلة بالشرف والامانة، فليس هنالك اثراً للعفذا لم يشتمل الجرائإ، بالتالي العفو العام الادارية

ذا ازال قانون العفو العام الصفة الجرمية عن جريمة الرشوة والجرائم إالعام على جريمة الرشوة، و 

ن ذلك لا ينفي حق الادارة العامة بفرض العقوبة التأديبية على الموظف ، فإالمخلة بالشرف والامانة

خل بواجب من واجباته الوظيفية، بالتالي لها الحق بفرض أ لموظف قدا أنعن جريمة الرشوة كون 

 العقوبة التي تراها مناسبة عليه.

ن المشرع كان على صواب في اتجاهه جانب النصوص القانونية المتعلقة أيضا أوترى الباحثة 

ل هذا النوع يشمبالعفو العام والجرائم المخلة بالشرف والامانة ، وبتعديله الاخير لم يذكر ان العفو 

من الجرائم، ولم يبين فيما اذا كان عدم شمولها مطلقاً ام مقيداً بخصوص العفو العام والجرائم التي 

يشملها من الجرائم المخلة بالشرف والامانة، فقد يصدر قانون عفوا عام يشمل جريمة الرشوة ضمن 

نبا محددا االجرائم ، وكون انه لم يحدد جبنود قرار العفو العام، وبذلك يرتب قرار العفو اثراً على هذه 

 ، فهو جانب جيد يسجل للمشرع كون ان هذه الجرائم من الجرائم الخطيرةبخصوص الشمول من عدمه

، وتمس الصورة الايجابية للموظف العام الاردني والوظيفة العام ، التي تمس الدولة وامنها الوظيفي

 مما ينعكس سلبا على المجتمع. 
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اتجاه المشرع المصري بخصوص امتداد العفو العام للمسائلة التأديبية ، نجد انه  وبالنظر الى

يث نص حاتخذ مسلك المشرع الاردني ، ولم يقم بالنص على امتداد العفو العام للعقوبات التأديبية ، 

( من قانون العقوبات المصري بأنه "العفو عن العقوبة المحكوم بها 74) المادةالمشرع المصري في 

يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها ـو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانوناً ولا تسقط العقوبات التبعية 

  .على الحكم بالإدانة مالم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك "ولا الاثار الجنائية الاخرى المترتبة 

لمشرع رع كما فعل اواتفق الفقهاء المصرين على ان اثر العفو الشامل متوقفا على ارادة المش

ها ضمن وصرح بالاردني، اي لا يمتد اثر العفو الشامل الى العقوبة التأديبية الا اذا شملها المشرع 

 . (1)بنود القرار الشامل

ام يزيل الع إذا صدر قانون عفو عام وشمل جريمة الرشوة ففي هذه الحالة وكون أن قانون العفوو 

 ي وظيفةاف مرتكب جريمة الرشوة التقدم بطلب للعمل في فإنه يحق للموظالصفة الجريمة للفعل 

لا يجوز  -د/د( والتي تنص على "172شريطة موافقة رئيس الديوان، وذلك استنادا لنص المادة )

إعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة في أي دائرة من الدوائر إلا انه يجوز بموافقة رئيس 

( من الفقرة )أ( من هذه المادة اومن تم 2فقاً لأحكام البند )الديوان السماح للموظف الذي عزل و 

 .(2)"شموله بالعفو العام أو رد اعتباره التقدم بطلب للعمل في الخدمة المدنية

                                           
لفقه العربي ، القاهرة ،  ص انقضاء الدعوى التأديبية ، دراسة مقارنة ، دار ا ،(1531)ندا ، محمد محمود ،  (1)

143 

 2121( لسنة 5/د( من نظام الخدمة المدنية الأردني رقم )172المادة ) (2)
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/د( من نظام الخدمة 172وترى الباحثة أن المسلك الذي اتبعه المشرع الأردني في المادة )

 لسماح للموظف الذي ارتكب جريمة الرشوة وتم شمولهالمدنية والتي منحت لرئيس الديوان صلاحية با

 بالعفو العام، كان مسلكا محموداُ كونه يحمل في طياته الرأفة للموظف المعزول من وظيفته.

لعفو الشامل "ا أنه على النافذ المصري  العقوبات قانون  من( 74) المادة نصت فقد مصر يف اما

 إذا نص إلايمس حقوق الغير الإدانة ولا يمحو حكم إجراءات الدعوى أو  فييمنع أو يوقف السير 

"، يتضح لنا أن العفو العام يوقف كافة الاجراءات في الدعوى القانون الصادر بالعفو على خلف ذلك

ويمحو جميع النتائج المترتبة على الجريمة، كما يمحو العفو العام الحكم الصادر بالإدانة، أما في 

 .حق الموظف فإن العفو العام لا يلغي بأثر رجعي العقوبات المحكوم بهاتنفيذ العقوبة ب اكتمالحالة 

وقد سار القضاء المصري على أن العفو العام لا يمحو عن الفعل المعاقب عليه ولا يترتب عليه 

إسقاط العقوبات التي نفذت أو الآثار التي وقعت في المدة التي سبقت صدوره، وعليه لا يسقط الأثر 

الموظف الذي أتخذ بحقه نتيجة للحكم الجزائي، وبناء عليه تقطع العلاقة الوظيفية بين خدمة  بانتهاء

دارة، أي أن الموظف الذي تم عزله بجريمة جنائية وتأديبية فإنه يحرم من الموظف المحكوم عليه والإ

ي ويقع ر العودة إلى الوظيفة حتى ولو تم شموله بالعفو العام لأن قطع علاقته بالوظيفة جاء كأثر فو 

 . (1)مخلة بالشرف والامانةعزله بقوة القانون نتيجة للحكم عليه بجريمة جنائية 

وبة أن أمر العفو عن العقلمحكمة القضاء الاداري المصري جاء فيه "وفقاً للسوابق القضائية 

يمكن  المحكوم بها وإن شملت العقوبات التبعية والآثار الجنائية المترتبة عليها، فإنه على أي حال لا

                                           
، 22(، أثر العفو على استغلال النفوذ الوظيفي، مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، المجلد2121ح، سرى، )فال (1)

 313، ص1العدد
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، مما يعني أنه حتى ولو (1)"أن يمس الفعل في ذاته ولا يمحو الصفة الجنائية التي تظل عالقة به

تضمن قرار العفو العقوبات التكميلية والآثار الجنائية المترتبة على حكم الإدانة كالحرمان من الوظيفة 

ن ائية وفي دفاتر المُجرميالعامة، تظلّ الصفة الجنائية عالقة لا تُمحى في صحيفة الحالة الجن

ففي تلك الحالة لن يتبقى أمام المُعفى عنه إلا اتخاذ إجراءات رد  ،المُسجلين في أقسام الشرطة

الاعتبار، والتي تعتبر الطريق الوحيد لإزالة تلك الآثار المترتبة على الإدانة، والتي تبدأ بعد ست 

 .ن الضرر المادي والمعنوي سنوات من تاريخ حكم الإدانة، مما قد يكلف الكثير م

  

                                           
قضائية، الصادر في  43لسنة  54125حكم محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى في الدعوى رقم  (1)

14/12/2114 



73 

 :  الفصل الرابع 
 نتائج الدراسة

 الخاتمةأولا : 

الركن المفترض في جريمة الرشوة  ألا و هوأهمية خاصة  تتمحور هذه الدراسة حول موضوع ذا

جريمة الرشوة ما هي إلا عبارة عن جريمة الموظف  حيث أن مقارنة ما بين القانون الأردني والمصري،

 بالإتجار بأعمال وظيفتهن في حكمه الذي يأخذ أو يطلب أو يقبل مقابلا نظير قيامه العام أو م

ضافة الى الجزاءات المترتبة عليه , و أثر الحكم الجزائي الصادر بحق على المركز القانوني ,بالإ

 وبالتالي فهي أهم و أخطر جرائم الوظيفة العامة، والتي يجب على الدولة مكافحتها  للموظف العام

ج وفي نهاية هذه الدراسة توصلت الباحثة الى العديد من النتائ ،على الوظيفية للحفاظبشتى الطرق، 

 : بالآتيالتوصيات، متمثلة و 

 : النتائج  ْانيا

ب و من هو في حكمه بحسأيتمثل الركن المفترض في جريمة الرشوة بصفة الموظف العام  -1

ن يكون الشخص أث انه لا يمكن حي ،ما نص عليه كل من المشرع الاردني و المصري 

التي يتطلبها القانون وتتمثل هذه الصفة بأن يكون  الصفةلا بوجود إفاعلا لهذه الجريمة 

  .الفاعل موظفا عاما

ذا صدر حكم قضائي قطعي بإدانة الموظف العام بجريمة مخلة بالشرف إفي التشريع الاردني  -2

 45/5ة للمشرع المصري فنص في المادة ما بالنسبأوالاخلاق العامة فإنه يتم عزله حكما 

  .ذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرفإبأنه تنتهي خدمة الموظف 
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حسب التشريع الاردني فإنه يجوز للموظف الذي تم عزله من الوظيفة لارتكابه جريمة الرشوة  -3

لى أعادة فق رئيس الديوان عبأن يتعين بنفس الوظيفة او اي وظيفة اخرى اذا رد اعتباره و وا

تعيينه حيث يمكن ان يتم اعادة تعيينه في اي وظيفة عامة ما عدا القضاء، عضوية مجلس 

الامة ، الوزارات اما بالنسبة للمشرع المصري فإنه اجاز للموظف الذي تم عزله من الوظيفة 

ت سنوات عن س ان يعاد تعيينه مره اخرى بشرط مضي الدة التي حكم عليه بها بأن لا تزيد

من قانون العقوبات المصري وان يكون قد  24ولا تقل عن سنه واحدة بحسب نص المادة 

  .من قانون الخدمة المدنية المصري  14/4رد اليه اعتباره و هذا بحسب نص المادة 

المشرع الاردني كان على صواب في اتجاهه جانب النصوص المتعلقة بالعفو العام و الجرائم  -4

ن قانون العفو العام الجديد لم يشمل هذا النوع من أحيث  ،شرف والاخلاق العامةالمخلة بال

مل فقد يصدر قانون عفو عام يش ،اً م مقيدأ ذا كان عدم شمولها مطلقاً إالجرائم ولم يبين فيما 

نبا نه لم يحدد جااالجريمة و كون  هذهوبذلك يرتب قانون العفو اثر على  ،جريمة الرشوة

ن هذه الجريمة من اشمول من عدمه فهو جانب جيد يسجل للمشرع كون محددا بخصوص ال

 .منهاأالخطيرة التي تمس الدولة و  الجرائم
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 : التوصيات  ْالثا

 وبنهاية هذه الدراسة، توصي الباحثة الى ما يلي :

( من قانون العقوبات 173تشديد العقوبة المنصوص عليها في المادة )توصي الدراسة  -1

جاني الذي لم يلقى عرضه قبولا لما قد يحدثه من أثر نفسي في نفس الموظف الأردني بحق ال

ولما له من استهتار بالوظيفة العامة وأقترح بأن لا تقل العقوبة عن الحبس لمدة ستة أشهر 

، إضافة إلى شمول الجريمة الرشوة الجنحوية لأن كلا دينار 511وبغرامة لا تقل عن 

 . يعملان على إفساد ذمة الموظف الجريمتين الجنحوية والجنائية

يلحق حالة عدم الاختصاص والزعم بالاختصاص، نتمنى من المشرع الأردني أن  -2

( مكرر من قانون العقوبات 114بالاختصاص الحقيقي كما فعل المشرع المصري في المادة )

 المصري، لأنه في حالة ادعاء الموظف اختصاصه بالعمل بهدف أخذ الرشوة هو أشد إجراما

  من الموظف الذي يحصل على المقابل ضمن اختصاصه.

( من قانون العقوبات الأردني بحيث يكون العذر 172توصي الباحثة بتعديل نص المادة ) -3

معفيا عند كشف جريمة الرشوة قبل علم السلطات المختصة، ويكون العذر فيها مخففا بعد 

 علم السلطات المختصة وقبل صدور الحكم النهائي.

ن المشرع أن لا يتضمن جريمة الرشوة في قانون العفو العام كونها جريمة تتعلق نتمنى م -4

بالنزاهة والسمعة و مضرة بالمصلحة العامة وهي من الجرائم المخلة بالشرف و الاخلاق 

  العامة .
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 المراجعالمصادر و قائمة 

 أولا: قائمة المصادر

 القرآن الكريم .1
 السنة النبوية الشريفة .2

 مراجع:ْانيا: قائمة ال

 الكتب-أ

 ابن منظور، لسان العرب المحيط، المجلد الثاني، دار الجيل، بيروت

 ، منشأة المعارف الاسكندرية5(، التحكيم الاختياري والاجباري، ط2111أبو الوفا، أحمد، )

(، شرح قانون العقوبات المصري،  القسـم الخـاص،  دار 1573أبو عامر، محمد زكي )
 القاهرةالمطبوعات الجامعية،  

ه(، المحلي، دار الاتحـاد المصـري 1351أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ، )
  11للطباعة، ج

أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري ، تهذيب اللغة ، تحقيق محمد على النجار ، الدار الراية 
 ، جزء أول، مادة رشا وجزء ثاني مادة صنع ، الـدار المصـرية للتأليف والترجمة

ه(، الروضة الندية شرح الدرر  1317البخاري، ابو الطيب محمد صديق خان الحسيني، )
 2البهية ، دار المعرفة،ج

ه(، الروضة الندية شرح الدرر  1317البخاري، ابو الطيب محمد صديق خان الحسيني، )
  2البهية ، دار المعرفة،ج

، دار النهضة العربية 1ديبية، ط(، التحقيق الاداري والمخالفة التأ2114بدر، أحمد سلامة، )
 القاهرة

هـ(،شرح تنوير الابصار، تحقيق عادل أحمد، بيروت، دار الكتب 1415بن عابدين، محمد، )
 4، ج1العلمية، ط



77 

(، المسؤولية التأديبية والجنائية للعاملين المدنيين بالدولة 2117البنداري ، عبد الوهاب )
 والقطاع العام ، دار الفكر العربي 

(، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، الجرائم المضرة 1532ي، محمود نجيب، )حسن
 بالمصلحة العامة

(، قانون العقوبات المصري، القسم الخاص، دار النهضة العربية، 1533حسني، محمود، )
 القاهرة

 3(، الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربية، ط1531سرور، احمد )

(، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، الجرائم المضرة 1575أحمد فتحي، ) سرور،
 بالمصلحة العامة وجرائم الاشخاص ، الشركة المتحدة للنشر ، القاهرة 

(، شرح القانون العقوبات الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دراسة 2122السعيد، كامل، )
 يعتحليلية مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوز 

 ، دار الفكر العربي، القاهرة3سليمان الطماوي، مبادئ القانون الاداري، ط

 (، النظرية العامة في القانون الاداري، منشأة المعارف، الاسكندرية2113عبد الغني بسيوني، )

 (، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية1532عبدالستار، فوزية )

(، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، دار المطبوعات 5153عوض ، محمد عوض، )
 الجامعية ، القاهرة 

  1(، مبادئ الوظيفة العامة ،  دار النهضة العربية ، القاهرة ، ج2114فتحي ، فكري ، )

 (، الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة 1547القرطبي،  )

 م(، الجامع لأحكام القرآن ، دار الكتب المصرية ، القاهرة 5441القرطبي، شمس الدين، )

(، قانون العقوبات القسم الخاص، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2111القهوجي ،علي )
 1ط
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( القانون الإداري ، الكتاب الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2115كنعان، نواف، )
 1ط

هـ(، تحفة الأحوذي شرح 1353محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم، ) المبار كفوري، أو العلاء
 جامع الترمذي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

ه(، رد المحتار علـى 1415محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، )
 ،دار الكتب 1الدر المختار تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض ، ط

 العالمية ، بيروت

محمد بن يزيد أبو عبد الله، سنن ابن ماجة باب التغليظ في الحيث والرشوة، دار الفكر، بيروت، 
 2ج

(، الخبرة في المواد المدنية والتجارية، دراسة نقدية لأحكام القضاء، دار 1551محمود زكي، )
 الحقانية، القاهرة

بات، القسم الخاص، مطبعة جامعة (، شرح قانون العقو 1534محمود، محمود مصطفى، )
 .2القاهرة، ط

 وتالمرصفاوي ، حسن صادق ، شرح قانون الجزاء الكويتي ، القسم الخاص ، بير 

(، انقضاء الدعوى التأديبية ، دراسة مقارنة ، دار الفقه العربي ، 1531ندا، محمد محمود ، )
 القاهرة   

 الرسائل والأبحاث-ب

(، نظرية الموظف الفعلي فقهاء وقضاء، رسالة ماجستير، 2114البطوش، عبدالله محمد، )
 جامعة مؤتة

(، ماجد بن هلا بن حمدان، الرشوة وأحكامها دراسة فقهية مقارنة، رسالة 2113الحجري،)
 ماجستير، جامعة آل البيت

(، المسؤولية المدنية للموظف العام ، جامعة الشرق 2115الحسيني ، عبدالله فاضل عبدالله ، )
 ط الاوس
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(، الصلاحية الاخلاقية كشرط لتولي الوظيفة العامة ، دراسة 2122الخصاونة ، ميلاد ، )
 مقارنة ، جامعة اليرموك 

(، الاحكام القانونية للعفو 2115الخوالدة ، محمد عبد الفتاح ، وحمزه محمد ابو عيسى ، )
  1عدد  44العام في التشريع الاردني ، علوم الشريعة والقانون ، مجلد 

(، حدود التفرقة بين جريمتي الرشوة واستثمار الوظيفة، 2111الريشي، عبد الرحمن طه، )
 رسالة ماجستير، جامعة مؤتة

(، ضمانات تأديب الموظف العام في النظام القانوني الأردني، 2113السليمات، فايز مطلق، )
 رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط

وظف الفعلي والموظف الظاهر بين الفقه والقضاء، مجلة الشانبي، عبدالله منصور، نظرية الم
 العلوم القانونية والشرعية

( ، النظام القانوني لانقضاء الدعوى التأديبية في التشريع 2111الشطناوي ، د. فيصل عقله ، )
  5الاردني ، مجلة الدراسات الامنية ، عدد 

يب الموظف العام، رسالة (، أثر الحكم الجزائي على تأد2115العجاج، مصون طلال، )
 ماجستير، جامعة اليرموك

( اثر الحكم الجزائي في انهاء الرابطة الوظيفية للموظف 2115العجارمة ، دكتور نوفان ، )
  34العام، مجلة دراسات ، علوم الشريعة والقانون ، مجلد 

معة ، جا(، أثر العفو على استغلال النفوذ الوظيفي، مجلة كلية الحقوق 2121، سرى، )فالح
 1، العدد22النهرين، المجلد

(، أثر الحكم الجزائي على تأديب الموظف العام، رسالة 2115الكساسبة عبد الرؤوف، )
 ماجستير، جامعة اليرموك

(، انهاء العقوبة الانضباطية للموظف العام في القانون العراقي 1553مهدي مهدي الزهيري ، )
 ، رسالة ماجستير
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(، إعادة الاعتبار نظام نفتقده في تشريعاتنا الجزائية في الأردن، 4153نمور، محمد سعيد، )
 1، عدد 1مؤتة للبحوث و الدراسات، مجلد 

 القوانين-ج

 1553لسنة  11قانون الجرائم الاقتصادية الأردني رقم  -1

 وتعديلاته  1541لسنة  14قانون العقوبات الاردني رقم  -2

  1212لسنة  5نظام الخدمة المدنية الاردني رقم  -3

  2114لسنة  14قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم  -4

 1541لسنة  5رقم قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني  -5

 2122لسنة الدستور الاردني  -4

 2111لسنه  15قانون استقلال القضاء الاردني رقم  -7

 . 1537لسنة  53قانون العقوبات المصري رقم  -3
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 قرارات المحاكم-د

 ، موقع قرارك  1533، لسنة  35ليا رقم قرار محكمة العدل الع -1

 ، موقع قسطاس 14/2/2114، تاريخ  2115لسنة  2122تمييز جزاء رقم  -2

 ، موقع قسطاس22/4/2113، تاريخ 2113لسنة 353تمييز جزاء رقم  -3

 ، موقع قسطاس 31/11/2112، تاريخ 2112لسنة  1173تمييز جزاء رقم  -4

 ة المحاميين، مجلة نقاب 52/74قرار محكمة التمييز رقم  -5

 ديسمبر  25، الصادر  2، ج 141قرار محكمة النقض المصرية رقم  -4

، موقع  25/5/2115، بتاريخ 115/1152محكمة العدل العليا الادارية الاردنية، رقم  -7

 قسطاس 

  24/4/1545، الصادر بتاريخ  1113صفحة  11فنى  17لسنة  1413الطعن رقم  -3

  23/54، البحث 1554 /15/2، ق ع 37، لسنة  1441القرار رقم  -5

  23/2/2111الصادر بتاريخ  ،، هيئة خماسية331/1551عليا رقم قرار محكمة العدل ال -11

  31/11/2114الصادر عن لجنة العفو العام بتاريخ  133القرار رقم  -11

  14/3/1555الصادر بتاريخ  1555لسنة  5قرار ديوان التفسير الخاص رقم  -12

  11/3/2115و العام بتاريخ الصادر عن لجنة العف 53القرار رقم  -13
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